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مقدمة 
 
 

كـان معروضـا علـى اللجنـة في دورـا الثانيـة والثلاثـين، عـام ١٩٩٩، مذكـرة بعنـوان "الأعمـال المقبلـة الممكنـة في مجـــال التحكيــم  -١
). وقد رحبت اللجنة بفرصة مناقشة مــدى اسـتصواب وجـدوى المضـي قدمـا في تطويـر قـانون التحكيـم  A/CN.9/460) "التجاري الدولي

التجاري الدولي، ورأت عموما أن الوقت قد حان لتقييم ما اكتسـب مـن تجربـة واسـعة وايجابيـة في مجــال الاشـتراع الوطـني لقـانون الأونسـيترال 

النموذجـي للتحكيـم التجـــاري الــدولي (١٩٨٥) وفي اســتخدام قواعــد الأونســيترال للتحكيــم وقواعــد الأونســيترال للتوفيــق، ولتقييــم مــدى 

مقبولية الأفكار والاقتراحات الرامية إلى تحسين قوانين التحكيم وقواعده وممارساته، في إطار المحفل العالمي المتمثل في اللجنة. 

وعهدت اللجنة بذلك العمل إلى أحد أفرقتها العاملة، وأسمته الفريق العامل الثاني (التحكيـم  -٢
والتوفيـق) (يشـار اليـه فيمـا يلـي باسـم "الفريـق العـــامل")، وقــررت أن تكــون البنــود ذات الأولويــة 
للفريق العامل هي التوفيق، واشتراط الشـكل الكتـابي لاتفـاق التحكيـم، وقابليـة انفـاذ تدابـير الحمايـة 

المؤقتة، وإمكانية انفاذ قرار تحكيم كان قد نقض في دولة المنشأ. 
وكان معروضا على اللجنــة في دورـا الثالثـة والثلاثـين، في عـام ٢٠٠٠، تقريـر الفريـق العـامل عـن أعمـال دورتـه الثانيـة والثلاثـين  -٣

(A/CN.9/468). وقد أحاطت اللجنة علما بـالتقرير، مبديـة ارتياحـها لــه، وأكـدت مجـددا الولايـة المسـندة إلى الفريـق العـامل فيمـا يتعلـق 

بتقرير موعد وطريقة تنــاول المسـائل الـتي حـددت للأعمـال المقبلـة. وأدلي بعـدة بيانـات مؤداهـا، علـى وجـه العمـوم، أنـه ينبغـي للفريـق العـامل، 

لدى تقرير أولويات البنـود الـتي تـدرج مسـتقبلا في جـدول أعمالـه، أن يـولي اهتمامـا خاصـا لمـا هـو مجـد وعملـي وللمسـائل الـتي تـترك فيـها 
ــلا أو غـير مـرض. وكـانت المواضيـع الـتي ذكـر في اللجنـة أـا يمكـن أن تكـون جديـرة بـالنظر، عـلاوة علـى  قرارات المحاكم الوضع القانوني مقلق

المواضيع التي قد يحددها الفريق العامل، هي معـنى ومفعـول الحكـم الخـاص بـالحق في المعاملـة الأكـثر حظـوة الـوارد في المـادة السـابعة مـن اتفاقيـة 

/A، الفقـرة ١٠٩ (ك))؛  C N ـــا يلـي بــ "اتفاقيــة نيويـورك") (9/468. الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وانفاذهـا (التي يشار اليها فيم

ـــرة ١٠٧ (ز))؛ وحريــة  وتقـديم المطالبـات في إجـراءات التحكيـم لغـرض المقاصـة، واختصـاص هيئـة التحكيـم فيمـا يتعلـق بتلـك المطالبـات (الفق

الطرفـين في أن يمثّلـهما في اجـراءات التحكيـم أشـخاص مـن اختيارهمـا (الفقـرة ١٠٨ (ج))؛ والصلاحيـة التقديريـة المتبقيـة للموافقـــة علــى انفــاذ 

ـــورك لســنة ١٩٥٨ (الفقــرة ١٠٩ (ط))؛  قـرار علـى الرغـم مـن وجـود سـبب مـن أسـباب الرفـض المذكـورة في المـادة الخامسـة مـن اتفاقيـة نيوي

وصلاحيـة هيئـة التحكيـم في إصـدار حكـم بدفـع فوائـد (الفقـرة ١٠٧ (ي)). ولوحـظ، مـع الموافقـة، أنـه فيمـا يتعلــق بعمليــات التحكيــم "عــبر 

الحاسـوب" (أي عمليـات التحكيـم الـتي تجـرى أجـزاء كبـيرة مـــن اجراءاــا أو حــتى كلــها باســتخدام وســائل الاتصــال الالكترونيــة) (الفقــرة 

١١٣)، سيتعاون الفريق العامل المعـني بـالتحكيم مـع الفريـق العـامل المعـني بالتجـارة الالكترونيـة. وفيمـا يتعلـق بامكانيـة انفـاذ قـرارات التحكيـم 

ـــرب عــن رأي مــؤداه أنــه لا ينتظــر أن تثــير هــذه المســألة مشــاكل كثــيرة، وأن الســوابق  الـتي نقضـت في دولـة المنشـأ (الفقـرة ١٠٧ (م))، أع
القضائية التي أثارت هذه المسألة لا ينبغي أن تعتبر اتجاها سائدا. 

وفي دورـا الرابعـة والثلاثـين، المعقـودة في فيينـا مـن ٢٥ حزيـران/يونيـه الى ١٣ تمـوز/ يوليـه ٢٠٠١، أحـــاطت اللجنــة علمــا، مــع  -٤

ــى  A و A/CN.9/487، عل / C N.9/485) التقديـر، بتقريـري الفريـق العـامل عـن أعمـال دورتيـه الثالثـة والثلاثـين والرابعـة والثلاثـين
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التـوالي). وأثنـت اللجنـة علـى الفريـق العـامل لمـا أحـرزه حـتى ذلـك الحـين مـن تقـدم في المسـائل الرئيسـية الثـــلاث قيــد المناقشــة، وهــي اشــتراط 

الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم، ومسائل تدابير الحماية المؤقتة، وإعداد قانون نموذجي بشأن التوفيق. 

ـــالتوفيق، فقــد لاحظــت اللجنــة أن الفريــق العــامل نظــر في المــواد ١ الى ١٦ مــن مشــاريع الأحكــام التشــريعية  أمـا فيمـا يتعلـق ب -٥

ـــه يمكــن توقــع أن يكمــل الفريــق العــامل عملــه في مشــاريع  النموذجيـة (A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1). ورئـي عمومـا أن

الأحكام التشريعية النموذجية تلـك في دورتـه التاليـة. وطلبـت اللجنـة مـن الفريـق العـامل أن يمضـي قدمـا في بحـث تلـك الأحكـام علـى أسـاس 
الأولوية، دف عرض الصك في شكل مشروع قانون نموذجي لكي تستعرضه اللجنة وتعتمده في دورا الخامسة والثلاثين، عام ٢٠٠٢. 

وقد طلب الفريق العامل إلى الأمانة، في ختام دورته الرابعـة والثلاثـين، أن تعـد مشـاريع منقحـة لتلـك المـواد، اسـتنادا الى مناقشـات  -٦

A، الفقرة ٢٠).  / CN.9/487) الفريق العامل، لكي ينظر فيها أثناء دورتـه التالية

وقـد حضـر الـدورة الخامسـة والثلاثـين للفريـق العـامل (فيينـا، ١٩-٣٠ تشـــرين الثــاني/ نوفمــبر ٢٠٠١) الــدول الأعضــاء التاليــة:  -٧

الاتحـاد الروسـي، اسـبانيا، ألمانيـا، أوروغـواي، ايـران (جمهوريـة-الاسـلامية)، ايطاليـا، الـبرازيل، تـايلند، سـنغافورة، السـودان، السـويد، الصـــين، 

فرنسا، الكاميرون، كندا، كولومبيـا، كينيـا، ليتوانيـا، المغـرب، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وايرلنـدا الشـمالية، النمسـا، الهنـد، 

الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 

كمـا حضـر الجلسـة مراقبـون عـن الـدول التاليـة: الأرجنتـين، اسـتراليا، اسـرائيل، اكـــوادور، أندونيســيا، بــيرو، تركيــا، الجمهوريــة  -٨

التشيكية، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، سـلوفينيا، سويسـرا، شـيلي، العـراق، غواتيمـالا، الفلبـين، فنلنـدا، كرواتيـا، كوبـا، لبنـان، المملكـة العربيـة 

السعودية، نيجيريا، اليمن. 

كذلــك حضــر الجلســة مراقبــون عــن المنظمــات الدوليــة التاليــة: اللجنــة الاقتصاديــة لأوروبــا التابعــة للأمــم المتحــــدة، واللجنـــة  -٩

الاستشـارية المعنيـة بالمـادة ٢٠٢٢ مـن اتفـاق أمريكـا الشـمالية للتجـارة الحـــرة (نافتــا)، ومحكمــة التحكيــم الدائمــة، ومركــز القــاهرة الاقليمــي 

للتحكيم التجاري الدولي، والمعهد المعتمد للمحكّمين، والغرفة التجارية الدولية، وكلية التحكيم الدولي في جامعة كوين ماري بلندن. 

وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -١٠

(المكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيك)؛  السيد خوسيه ماريا آباسكال زامورا الرئيس:

(الهند)  السيد ف. ج. هيغدي المقرر:

وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق التالية:  -١١

)؛  A/CN.9/WG.II/WP.114) جدول الأعمال المؤقت (أ)

ــــــــــة بشـــــــــأن التوفيـــــــــق التجـــــــــاري الـــــــــدولي  مذكــــــــرة مــــــــن الأمانــــــــة: أحكــــــــام تشــــــــريعية نموذجي (ب)

(A/CN.9/WG.II/WP.115)؛ 

مذكـــرة مـــن الأمانـــة: مشـــروع دليـــل اشـــتراع [قـــانون الأونســـيترال النموذجـــــي للتوفيــــق التجــــاري الــــدولي]  (ج)

 .(A/CN.9/WG.II/WP.116)
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وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٢

انتخاب أعضاء المكتب  -١

اقرار جدول الأعمال  -٢

اعداد أحكام تشريعية نموذجية بشأن التوفيق التجاري الدولي  -٣

اعتماد التقرير.  -٤
 
 

المداولات والمناقشات  أولا -
 
 

نــــــاقش الفريــــــق العــــــامل البنــــــد ٣ مــــــــن جـــــــدول الأعمـــــــال اســـــــتنادا الى الوثيقتـــــــين اللتـــــــين أعدمـــــــا الأمانـــــــة  -١٣

(A/CN.9/WG.II/WP.115 و A/CN.9/WG.II/WP.116). وتــرد مــداولات الفريــق العــامل واســتنتاجاته فيمــــا يتعلـــق 

بذلك البند في الفصل ثالثا ورابعا أدناه. وبعـد أن اسـتكمل الفريـق العـامل نظـره في المضمـون الجوهـري لمشـروع الأحكـام التشـريعية النموذجيـة 

بشأن التوفيق التجاري الـدولي، طلـب إلى الأمانـة أن تنشـئ فريـق صياغـة لاسـتعراض النـص بأكملـه بغيـة ضمـان الاتسـاق بـين مختلـف مشـاريع 

المواد في صيغتها باللغات المختلفة، علما بأن الصيغة النهائيـة لمشـروع الأحكـام حسـبما وافـق عليـها الفريـق العـامل، تـرد في المرفـق ـذا التقريـر، 

على شكل مشروع قـانون نموذجـي بشـأن التوفيـق التجـاري الـدولي. وقـد طُلـب إلى الأمانـة أن تنقّـح نـص مشـروع دليـل الاشـتراع واسـتخدام 

مشـروع القـانون النموذجـي، اسـتنادا إلى مـداولات الفريـق العـامل. وذُكـر أن مشـروع القـانون النموذجـي، مـع دليـل الاشـــتراع والاســتخدام، 

سوف يعمم على الدول الأعضـاء والمراقبـين لأجـل التعليـق عليـه، وسـوف يقـدم إلى اللجنـة لاسـتعراضه واعتمـاده في دورـا الخامسـة والثلاثـين 

التي ستعقد في نيويورك في الفترة من ١٠ الى ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
 
 

المادة ١-  نطاق الانطباق 
 

كان نص مشروع المادة ١ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -١٤
ـــدولي،  تنطبــق هــذه الأحكــام التشــريعية علــى التوفيــق التجــاري* ال (١)"

حسب تعريفه الوارد في المادتين ٢ و٣، 
ـــق، حســبما يتفــق عليــه الطرفــان أو في  إذا كـان مكـان التوفي (أ)
غياب ذلك الاتفاق، حسبما يحدد بمساعدة الموفِّق أو هيئـة الموفِّقـين، في هـذه 

الدولة؛ أو 
إذا لم يتفــق علــى مكــان التوفيــــق أو يحـــدد بطريقـــة أخـــرى  (ب)
حسبما هو منصوص عليه في الفقـرة الفرعيـة (أ)، يعتـبر أن مكـان التوفيـق في 
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هذه الدولة إذا كان أي من الأمـاكن التاليـة في هـذه الدولـة: مكـان المؤسسـة 
التي أدارت إجراءات التوفيق؛ أو مكان إقامة الموفِّق؛ أو مكان عمـل الطرفـين 

كليهما إذا كان ذلك المكان في البلد نفسه، 
ـــق التجــاري الــذي  تنطبـق هـذه الأحكـام التشـريعية أيضـا علـى التوفي (٢)"
ليـس دوليـا بـالمعنى الـوارد في المـادة ٣ إذا كـان الطرفـان قـد اتفقـا [صراحــة] 

على أن الأحكام التشريعية النموذجية تنطبق على التوفيق. 
المواد ... تنطبق أيضا إذا لم يكن مكان التوفيق في هذه الدولة.  (٣)"

ـــة دون اعتبــار لمــا إن كــان  تنطبـق هـذه الأحكـام التشـريعية النموذجي (٤)"
التوفيق يجري بنـاء علـى مبـادرة أحـد الطرفـين بعـد نشـوء النــزاع، أو امتثـالا 
لاتفاق متبادل بين الطرفين قبـل نشـوء النــزاع، أو عمـلا بتوجيـه أو [طلـب] 

[دعوة] من محكمة أو هيئة حكومية مختصة. 
لا تنطبق هذه الأحكام التشريعية النموذجية على:  (٥)"

الحالات التي يجري فيـها قـاضٍ أو محكِّـم، في سـياق الفصـل في  (أ)
نزاعٍ معين، عملية توفيق؛ و 

 .[...] (ب)
ينبغـي تفسـير عبـارة "تجـــاري" تفســيرا واســعا بحيــث تشــمل المســائل  *"
ــة أم  الناشـئة عـن جميـع العلاقـات ذات الطـابع التجـاري، سـواء أكـانت تعاقدي
غير تعاقدية. وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري المعـاملات التاليـة، علـى 
ــــة معاملـــة تجاريـــة لتوريـــد أو تبـــادل الســـلع أو  ســبيل المثــال لا الحصــر: أي
الخدمـات؛ اتفـاق التوزيـع؛ التمثيـل التجـــاري أو الوكالــة التجاريــة؛ العوملــة 
(شـراء الديـون)؛ البيـع الإيجـاري؛ تشـــييد المنشــآت؛ الخدمــات الاستشــارية؛ 
ـــة؛  الأعمـال الهندسـية؛ منـح الرخـص؛ الاسـتثمار؛ التمويـل؛ الأعمــال المصرفي
التأمـين؛ اتفـاق أو امتياز الاسـتغلال؛ المشـاريع المشـتركة وغيرهـا مـن أشـكال 
ـــاري؛ نقــل البضــائع أو الركــاب جــوا أو بحــرا أو  التعـاون الصنـاعي أو التج

بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية". 
 

الفقرة (١) 
 

الطابع الدولي 
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أُعرب عن آراء متباينة فيمــا إذا كـان ينبغـي ألا يشـمل مضمـار تطبيـق مشـروع القـانون النموذجـي سـوى التوفيـق الـدولي. فذهـب  -١٥

أحد الآراء إلى أنه ينبغي جعل القانون النموذجي متساوياً في وجـوب تطبيقـه علـى التوفيـق التجـاري المحلـي والـدولي معـاً. وتـأييداً للـرأي القـائل 

بإغفـال التميـيز بـين الحـالات المحليـة والحـالات الدوليـة، أُشـير إلى أن الممارسـات التجاريـة الحديثـة أخـذت تزيـد مـن صعوبـة إقـرار اختبــار قــابل 

للعمـل بـه لتمحيـص الطـابع الـدولي في ميـدان التوفيـق. وبغيـة اجتنـاب مثـل ذلـك التميـيز المصطنـع الـذي يقيـد دون داع موجـب نطـاق القــانون 

ــة إلى  النموذجـي، اقـترح أنـه ينبغـي أن يقـر مشـروع المـادة ١ مبـدأً يقتضـي بـأن يحكـم القـانون النموذجـي التوفيـق التجـاري بصفـة عامـة. وإضاف

ـــل الاشــتراع، يبيــن بوضــوح لتلــك الــدول الراغبــة في تقييــد نطــاق القــانون  ذلـك الحكـم، يمكـن إيـراد حاشـية أو أي توضيـح مناسـب في دلي

النموذجي بالاقتصار في تطبيقه على التوفيق الدولي، أن لها الحرية في أن تفعل ذلك. 

وتماشياً مع مشروع دليل الاشتراع، كان ثمـة تشـارك واسـع في الـرأي القـائل بـأن "مقبوليـة القـانون النموذجـي يمكـن أن تعـزز، إذا  -١٦

أمكن تفادي أي تداخل مـع التوفيـق المحلـي. غـير أن مشـروع القـانون النموذجـي لا يتضمـن أي حكـم يمكـن أن يكـون، مـن حيـث المبـدأ، غـير 

مناسـب للحـالات الداخليـة. واتسـاقاً مـع هـذا النـهج في التفكـير، يسـمح للطرفـين أن يختـارا الأخـذ بأحكـام القـانون النموذجـي، حسـبما تنــص 

عليه المادة ١ (٢). وتجدر الإشارة إلى أنه قد تنشأ في بعـض النظـم القانونيـة، وخصوصـاً نظـم الـدول الاتحاديـة، صعوبـات كبـيرة في التميـيز بـين 

التجـارة الدوليـة والتجـارة الداخليـة. وينبغـي عـدم تفسـير القـانون النموذجـي علـى أنـه يشـجع الـدول المشـترعة علـى حصـر انطباقـه في الحــالات 

الدولية." (A/CN.9/116، الفقرة ٣٦). 

وبناء على الفهم المبين أعلاه، اتفق الفريق العامل على أنه ينبغي اسـتبقاء الإشـارة، في الحكـم الـذي يعـرف نطـاق مشـروع القـانون  -١٧

النموذجي، إلى التوفيق "الدولي" لاجتنــاب أي تداخـل لا لـزوم لـه مـع القـانون المحلـي. واتفـق أيضـاً علـى أنـه ينبغـي إيـراد حاشـية علـى مشـروع 

المادة ١ تبين بوضوح أنه يمكن جعل القانون النموذجي قـابلاً لتطبيقـه علـى التوفيـق المحلـي مـن جـانب الـدول المشـترعة. ثم أُحيلـت هـذه المسـألة 

ـــن مشــروع القــانون النموذجــي، وذلــك  إلى فريـق الصياغـة. وقـد تقـرر إعـادة فتـح بـاب المناقشـة بعـد اسـتكمال اسـتعراض المـواد المضمونيـة م

للتحقق مما إذا كان من اللازم أن تقترح الحاشية المشار إليها تغييرات على النـص تجريـها الـدول الـتي قـد ترغـب في اشـتراع القـانون النموذجـي، 

لأجل تطبيقه على التوفيق المحلي وكذلك على التوفيق الدولي. 
 
 

مكان التوفيق 
 

ـــاصر المذكــورة في إطــار الفقرتــين الفرعيتــين (أ) و (ب) لتحديــد مكــان التوفيــق  ١٨- ركّـزت المناقشـة بصفـة أوليـة علـى مختلـف العن

باعتبار ذلك معيـاراً مـن معايـير تطبيـق مشـروع القـانون النموذجـي. وقـد أُعـرب عـن آراء متباينـة بخصـوص تينـك الفقرتـين الفرعيتـين. وذهـب 

أحد الآراء إلى أن الإشارة إلى مكان التوفيق "حسبما يحـدد بمسـاعدة الموفِّـق أو هيئـة الموفِّقـين" غـير متسـقة مـع الطـابع التعـاقدي الـذي يتسـم بـه 

التوفيق، وينبغي حذفها من كلتا الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وذلك لعـدم التلميـح بـأن للموفِّـق أو لهيئـة الموفِّقـين الصلاحيـة لفـرض قـرار علـى 

الطرفين. وكان الرأي المقابل أن تطبيق مشـروع القـانون النموذجـي مـن شـأنه، في الممارسـة العمليـة، أن يتيسـر بقـدر كبـير إذا مـا نـص صراحـة 

ــانب الموفِّـق. وذهـب رأي يتصـل بذلـك إلى أنـه ينبغـي إدراج العبـارة "حسـبما يحـدد مـن جـانب الموفِّـق أو هيئـة  على تحديد مكان التوفيق من ج
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الموفِّقين بعد التشاور مع الطرفين" لتحل محل العبـارة "حسـبما يحـدد بمسـاعدة الموفِّـق أو هيئـة الموفِّقـين". وذهـب رأي آخـر أيضـاً إلى أنـه ينبغـي 

دمج الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) معاً وينبغي إدراج الكلمة "لأنه" قبل النص الوارد حالياً في الفقرة الفرعية (ب). 

ـــح معيــارً  واتجـه رأي آخـر إلى أن الإشـارة إلى مكـان إقامـة الموفِّـق ينبغـي حذفـها مـن الفقـرة الفرعيـة (ب) بنـاء علـى أـا قـد لا تتي -١٩

ــاره  قـابلاً للعمـل بـه في الحـالات الـتي يقـوم فيـها بـالتوفيق هيئـة موفقـين. عـلاوة علـى ذلـك، لوحـظ أن مكـان إقامـة الموفِّقـين غـير مناسـب لاعتب

عنصراً رئيسياً لإقــرار تطبيـق مشـروع القـانون النموذجـي. وبخصـوص مسـألة مـن مسـائل الصياغـة، أُشـير إلى أن العبـارة "المؤسسـة الـتي أدارت" 

ينبغي الاستعاضة عنها بالعبارة "المؤسسة الـتي تديـر"، وذلـك لعـدم الإيحـاء بـأن مكـان التوفيـق لا يمكـن تحديـده إلا بعـد إـاء إجـراءات التوفيـق. 

ـــراف  وذهـب رأي آخـر أيضـاً إلى أن الفقرتـين الفرعيتـين (أ) و (ب) بصيغتـهما الحاليـة لا تعنيـان بقـدر كـاف بالاحتياجـات إلى التوفيـق بـين أط

متعددة. وقد قُدم المقترح التالي كبديل ممكن عن الفقرة (١): 

تطبق هذه الأحكام التشريعية النموذجية على التوفيق التجاري الدولي، بحسب تعريفه في المادتين ٢ و ٣،  (١)"

إذا كان مكان التوفيق، حسبما يتفق عليه الأطراف، في هذه الدولة؛ أو   (أ)

في حال عدم الاتفاق على مكان التوفيق من جــانب الأطـراف، إذا كـان يعتـبر أن مكـان التوفيـق في هـذه  (ب)

الدولة. 

في حال عدم الاتفاق على مكان التوفيق من جانب الأطراف، إذا كان يعتبر أن مكان التوفيق في دولة معينة:  "(١ ألف)

إذا كان التوفيق بأكمله يجري في تلك الدولة؛  (أ)

في حال إجراء التوفيق في أكثر من دولـة واحـدة، إذا كـان مكـان العمـل الرئيسـي للمؤسسـة الـتي أدارت  (ب)

إجراءات التوفيق في تلك الدولة؛ 

ــة واحـدة وعـدم إدارة إجـراءات التوفيـق مـن جـانب أي مؤسسـة،  في حال إجراء التوفيق في أكثر من دول (ج)

إذا كان مكان العمل الرئيسي لجميع الأطراف في التوفيق في تلك الدولة؛ أو 

في حــال إجــراء التوفيــق في أكــثر مــن دولــة واحــدة، وعــدم إدارة إجــراءات التوفيــق مــن جــــانب أي  (د)

مؤسسة، وكان مكان العمل الرئيسي للأطـراف في التوفيـق في دول مختلفـة، إذا كـان مكـان إقامـة الموفِّـق أو هيئـة الموفِّقـين في تلـك 

الدولة". 

في سـياق المناقشـة المبينـة أعـلاه، اقـترح حـذف الفقـرة (١) كلـها. وقـــد لوحــظ أن مكــان التوفيــق باعتبــاره واحــداً مــن العنــاصر  -٢٠

الرئيسية في مباشرة تطبيق مشروع القانون النموذجـي قـد اسـتبقي حـتى الآن نتيجـة لقيـاس تمثيلـي أُجـري بينـه وبـين مكـان التحكيـم في المـادة ١ 

(٢) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحكيم التجاري الـدولي. وأُشـير إلى أنـه قـد لا يكـون مـن الـلازم أن يـؤدي مكـان التوفيـق الـدور 

المحوري نفسه الذي كان من الجائز إسناده إلى مكـان التحكيـم في نصـوص سـابقة مـن القـانون الموحـد. إضافـة إلى ذلـك، أشـير إلى أن الاعتمـاد 

بشدة أكثر مما ينبغي على مكان التوفيق لتحديد نطاق تطبيـق مشـروع القـانون النموذجـي قـد لا يكـون متسـقاً مـع الممارسـة المتبعـة حاليـاً. وبمـا 

ـــد أعــرب عــن  أن الأطـراف كثـيرا مـا لا تعيـن مكانـا للتوفيـق، وبمـا أنـه مـن الناحيـة العمليـة يمكـن أن تجـري عمليـة التوفيـق في عـدة أمـاكن، فق
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الاعتقـاد باشـكالية اسـتخدام فكـــرة مكــان التوفيــق الاصطناعيــة بقــدر مــا، في اعتبارهــا الأســاس الأولي للانطــلاق بتطبيــق مشــروع القــانون 

النموذجـي. وأعطيـت أمثلـة علـى حـالات مـن الجـائز فيـها أن يجـري توفيـق محلـي محـض في بلـد أجنـبي دون أن يكـون قصـد الأطـراف أن ينجــم 

عن ذلــك المكـان أي تبعـات فيمـا يخـص النظـام القـانوني الواجـب تطبيقـه علـى التوفيـق. وأعطـي مثـال آخـر علـى التوفيـق الـذي يجـرى باعتبـاره 

جزءاً من آلية لحل النـزاعات بالاتصال الإلكتروني المباشر، حيث قـد يكـون مـن الصعـب جـداً تحديـد الموضـع المـادي باعتبـاره "مكـان التوفيـق"، 

إلا إذا كان ذلك على أساس اعتباطي ومصطنع. 

ارتئـي علـى نطـاق واسـع أنـه ليـس ثمـة مـن سـبب إجبـاري لكـي ينـص مشـروع القـانون النموذجـي علـى قـاعدة موضوعيـة بشـــأن  -٢١

تحديد مكان التوفيق. وقد أعرب عـن تـأييد قـوي لصـالح الـرأي القـائل بحـذف الفقـرة الفرعيـة (ب). أمـا بشـأن تحديـد مكـان التوفيـق ذاتيـاً مـن 

جانب الأطراف، فقد ارتئي أنه قد يكون من الأسهل تطبيق النـص إن لم يرتكـز علـى تحديـد مكـان التوفيـق، بـل يسـلّم صراحـة بالإمكانيـة الـتي 

تتاح للأطراف لاختيـار القبـول بالقـانون الـذي يشـترع مشـروع القـانون النموذجـي (الـذي قـد يكـون مختلفـاً عـن القـانون الـذي يحكـم التوفيـق 

المحلي في الدول التي تختـار التمسـك بـالتمييز بـين التوفيـق المحلـي والتوفيـق الـدولي). وأمـا بشـأن المعيـار الرئيسـي الـذي ينبغـي اسـتخدامه لتحديـد 

نطاق تطبيق مشــروع القـانون النموذجـي في حـال عـدم تحديـده مـن جـانب الأطـراف، فقـد اتفـق عمومـاً علـى اسـتخدام التعبـير "الـدولي" علـى 

غـرار اسـتخدامه في المـادة ١ (١) و (٣) مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن التحكيـم التجـاري الـدولي. وبعـد المناقشـــة، اتفــق علــى أنــه 

ينبغي إعادة صياغة مشروع الفقرة (١) على غرار العبارة "يطبق هذا القانون على التوفيق التجاري الدولي". 
 

الفقرة (٢) 
 

تماشياً مع الموافقة المبينة أعلاه على إيجاد آليـة لاختيـار التقيـد ـذا الحكـم لأجـل مباشـرة تطبيـق مشـروع القـانون النموذجـي، كـان  -٢٢

الفريق العامل على اتفاق عام على الأهداف المنشودة من الفقرة (٢). وعلى سـبيل الصياغـة، ارتئـي عمومـاً أن الحكـم الـذي ينـص علـى اختيـار 

التقيد ينبغــي أن يتنـاول الحالـة الـتي يتفـق فيـها الأطـراف علـى أنـه ينبغـي اعتبـار التوفيـق دوليـاً، والحالـة الـتي ينبغـي فيـها تطبيـق مشـروع القـانون 

النموذجي على حد سواء، بصرف النظر عن الطابع المحلي أو الدولي الذي يتسم به التوفيق. 
 

الفقرة (٣) 
 

بالنظر إلى القرار الذي اتخذه الفريق العامل بحذف الاشارة إلى مكان التوفيق في الفقرة (١)، فقد اتفق على حذف الفقرة (٣).  -٢٣
 

الفقرة (٤) 
 

أعرب عن رأي في أن الفقرة (٤) ينبغي أن تحذف لأن أي قائمة بأسـس التوفيـق يمكـن أن تكـون غـير كاملـة وقـد تـؤدي إلى سـوء  -٢٤

تفسير فيما يتعلق بطابعها الشامل أو غــير الشـامل. وذُكـر في معـرض تـأييد الحـذف أن مشـروع القـانون النموذجـي ينبغـي أن ينطبـق فقـط علـى 

التوفيق الذي يجـري كنتيجـة لاتفـاق الأطـراف. أمـا الأوضـاع الـتي يجـري فيـها التوفيـق بنـاء علـى قـانون أو نتيجـة لقـرار محكمـة أو هيئـة تحكيـم 

فهي تطرح مسائل سياساتية لا ينبغي أن يتطرق اليها مشروع القانون النموذجي. 
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ومع ذلك، كـان الـرأي السـائد أنـه ينبغـي اسـتبقاء حكـم علـى غـرار الفقـرة (٤). ومـن حيـث الصياغـة رئـي أن عبـارة "بنـاء علـى  -٢٥

مبادرة أحد الطرفين" عبارة يكتنفها الغموض ولا تعـبر بصـورة كافيـة عـن وضـع يجـري فيـه التوفيـق بنـاء علـى دعـوة مـن طـرف يقبلـها الطـرف 

الآخر. وأبديت ملاحظات اضافية مفادها أنه ينبغي للفقـرة (٤) أن تشـير صراحـة إلى حـالات يجـري فيـها التوفيـق اسـتنادا إلى قـانون، وحـالات 

ينفّـذ فيـها بنـاء علـى طلـب هيئـة تحكيـم. وقيـل أيضـا ان الفقـرة (٤) ينبغـي أن توضـح أن مشـروع القـانون النموذجـي يطبـق علـى نحـو متكــافئ 

سواء كان الاتفاق على اجراء التوفيق قد تم قبل نشوء النـزاع أو بعده. وكانت تلك الأفكار مقبولة بوجه عام. 
 

الفقرة (٥) 
 

اقـترح حـذف الفقـرة (٥) وذلـك لتحاشـي أي سـوء تفسـير بشـأن مـا اذا كـــان لقــاض أو محكّــم الصلاحيــة أم لا لإجــراء تحكيــم  -٢٦

بموجب مشروع القانون النموذجي. وفي مواجهـة ذلـك، سـاد الاعتقـاد بـأن الفقـرة (٥) ضروريـة لكـي توضـح أن مشـروع القـانون النموذجـي 

لا يتداخل مع أي قانون اجرائي تنشأ عنه أو لا تنشأ مثل هذه الصلاحية للقضاة والمحكّمين. 

ـــة توفيــق"  ومـن حيـث مسـألة الصياغـة ذُكـر أن عبـارة "عمليـة توفيـق" أدت إلى خلـط لا مـبرر لــه بشـأن كيفيـة التميـيز بـين "عملي -٢٧

ـــاض أو  و "اجـراءات توفيـق". واقـترح الاسـتعاضة عـن عبـارة "عمليـة توفيـق" بعبـارة "مؤتمـر تسـوية" أو أي اشـارة أخـرى إلى محـاولات يبذلهـا ق

موفق في اطار الاجراءات القضائية أو التحكيمية لتيسير التوصل إلى تسوية. 
 
 

المادة ٢-  التوفيق 

 

كان نص مشروع المادة ٢ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:   -٢٨

"لأغراض هذه الأحكام التشريعية النموذجية يقصد بعبارة "التوفيق" أي عملية سواء أُشير اليها بعبارة التوفيـق 

أو بوساطة أو بعبارة أخرى ذات مدلول ممــاثل، يطلـب فيـها الطرفـان إلى طـرف ثـالث أو هيئـة مـن الأشـخاص مسـاعدما 

[بطريقة مستقلة ونزيهة] [ودون سلطة فرض قرار ملزم على الطرفين] في سعيهما إلى التوصل إلى تسـوية ودّيـة لنــزاعهما 

الناشئ عن عقد أو علاقة قانونية أخرى أو متصل بذلك العقد أو تلك العلاقة". 

كـان هنـاك اتفـاق عـام علـى المضمـون الجوهـري لهـذه المـادة. وفيمـا يتعلـق باموعـة الأولى مـــن الكلمــات الــواردة بــين الأقــواس  -٢٩

المعقوفـة، سـاد الاعتقـاد بـأن مسـألة اسـتقلال الموفِّـق ونزاهتـه لا ينبغـي تناولهـا كجـزء مـن تعريـف التوفيـق ومقوماتـه. وقـرر الفريـق حـذف هـذه 

الكلمات. 

ـــزم علــى الطرفــين")،  أمـا فيمـا يتعلـق باموعـة الثانيـة مـن الكلمـات الـواردة بـين الأقـواس المعقوفـة ("ودون سـلطة فـرض قـرار مل -٣٠

ـــم والتوفيــق قــد لا تكــون هنــاك حاجــة إلى تناولهــا في تعريــف "التوفيــق". واقــترح مــن ثم حــذف هــذه  فذُكـر أن مسـألة التفرقـة بـين التحكي

الكلمـات. ومـع ذلـك، كـان الاعتقـاد السـائد أن مـن المفيـد، تحاشـيا لأي غمـوض، أن يشـير التعريـف إلى أن الموفِّـق أو هيئـة الموفِّقـين ليـــس لهــا 

سلطة فرض حل للنـزاع على الأطراف. 
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ومـن حيـث مسـألة الصياغـة، رئـي أن مقروئيـة مشـروع القـانون النموذجـي سـتكون أيسـر وأفضـل اذا جـــاء تعريــف "التوفيــق" في  -٣١

موضع أقرب إلى بداية النص، وربما كجزء من مشروع المادة ١. وقوبل هذا الاقتراح بموافقة الفريق بوجه عام. 
 
 

المادة ٣-  التوفيق الدولي 
 

كان نص مشروع المادة ٣ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -٣٢

يكون التوفيق دوليا:  (١)"

اذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق التوفيق، في وقت ابرام ذلك الاتفاق، في دولتين مختلفتين؛ أو  (أ)

اذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي فيها مقرا عمل الطرفين:  (ب)

مكان التوفيق؛ أو  �١�

أي مكان يتعين أن ينفذ فيه جزء كبير من التزامات العلاقة التجارية، أو المكـان الـذي  �٢�

لموضوع النـزاع أوثق صلة به؛[١٣] 

لأغراض هذه المادة:  (٢)"

اذا كان للطرف أكثر من مكان عمل واحد، يكون مكان العمل هو مكـان العمـل الـذي لـه أوثـق  (أ)

صلة باتفاق التوفيق؛ 

اذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل، يشار الى محل اقامته المعتاد".  (ب)

تركز النقاش على نص الفقرة (١) (ب). ووفقـا للقـرار الـذي اتخـذ بشـأن الاشـارة إلى مكـان التوفيـق في مشـروع المـادة ١، اتفـق  -٣٣

بوجه عام على حذف الفقـرة الفرعيـة (ب) (١). وذُكـر في معـرض المناقشـة أنـه في الممارسـة العمليـة قـد تتفـق الأطـراف في عمليـة توفيـق محلـي 

بطريقة أخرى طلبا لليسر على مكان للتوفيق خـارج البلـد، دون أن يكـون ذلـك نابعـا مـن الرغبـة في جعـل التوفيـق "دوليـا". واقـترح بنـاء علـى 

ذلك أنه بالاضافة إلى الحكـم الخـاص بانطبـاق الاتفاقيـة الـوارد في مشـروع المـادة ١، ينبغـي أن يتضمـن النـص حكمـا بشـأن اختيـار عـدم التقيـد 

بالاتفاقية بمعنى أنه يجوز للأطراف استبعاد تطبيق الأحكام الخاصة باشتراع القانون النموذجي. وقوبل هذا الاقتراح بتأييد عام. 

وفيما يتعلق بالاشـارة إلى "المكـان الـذي لموضـوع النــزاع أوثـق صلـة بـه"، ذُكـر أـا قـد تـؤدي إلى تضييـق نطـاق انطبـاق مشـروع  -٣٤

القانون النموذجي بلا داع. وقدم اقتراح بأن يشار بدلا من ذلك إلى "المكان الـذي لموضـوع النــزاع صلـة بـه". ومـع ذلـك رئـي بوجـه عـام أنـه 

ينبغي استبقاء الصياغة الأولى التي كانت مشاة لصياغة المادة (٣) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. 

وفيمـا يتعلـق بـالفقرة (٢)، قيـل ان الاشـارة إلى "مكـان العمـل الـذي يكـون للاتفـاق علـى التوفيـق أوثـق علاقـة بـه"، قـد يعقّـد بــلا  -٣٥

داع تحديـد مكـان العمـل ذي الصلـة عـن طريـق الايحـاء بوجـود فـارق بـين مكـان العمـل الأوثـق صلـة بـالعقد الأساسـي بـين الأطـــراف ومكــان 

العمـل الأوثـق صلـة بالاتفـاق علـى التوفيـق. وذُكـر أن مـن المنطقـي لمشـروع القـانون النموذجـي أن يؤكـد ملاءمـة عبـارة "مكـان العمـــل الــذي 
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يكـون للنــزاع أوثـق علاقـة بـه". وفي ختـام المناقشـــة قــرر الفريــق العــامل الاحتفــاظ بالصياغــة الأولى لأســباب تتعلــق بالاتســاق مــع المــادة ١ 

(٣) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. 

وفي ختام المناقشة، اتفق بوجه عام على أنـه رغبـة في تحسـين مقروئيـة مشـروع القـانون النموذجـي وضمانـا لمزيـد مـن الاتسـاق مـع  -٣٦

قانون الأونسيترال النموذجي، ينبغي ادماج أحكام مشروع المادة ٣ مع مشروع المادة ١. 
 
 

اعادة هيكلة مشاريع المواد ١ و٢ و٣ 
 

على ضوء المناقشة المشار اليها أعلاه، قرر الفريق العامل دمج مشاريع المواد ١ و٢ و ٣ في حكم واحد فيما يلي نصه:  -٣٧

نطاق الانطباق والتعاريف  "المادة ١-

ينطبق هذا القانون على التوفيق التجاري* الدولي.**  (١)

لأغـراض هـذا القـانون، يقصـد بعبـارة "التوفيـق" أي عمليـة سـواء أشـــير اليــها بعبــارة التوفيــق أو الوســاطة أو بعبــارة  (٢)

أخـرى ذات مدلـول ممـاثل، يطلـب فيـها الطرفـان إلى شـخص ثـالث، أو هيئـة مـن الأشـخاص، مســاعدما في التوصــل إلى تســوية 

ودّية لنـزاعهما الناشئ عن عقد أو علاقة قانونيـة أخـرى أو المتصـل بذلـك العقـد أو تلـك العلاقـة. وليـس للموفـق أو هيئـة الموفِّقـين 

سلطة فرض حل للنـزاع على الطرفين. 

يكون التوفيق دوليا:  (٣)

اذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التوفيق، في وقت ابرام ذلك الاتفاق، في دولتين مختلفتين؛ أو  (أ)

اذا كانت الدولة التي يقع فيها مقار عمل الطرفين تختلف عن:  (ب)

الدولة التي ينفذ فيها جزء كبير من التزامات العلاقة التجارية، أو  �١�

الدولة التي يكون لموضوع النـزاع أوثق صلة ا.  �٢�

                                                           
ينبغي تفسير عبارة "تجاري" تفسيرا واسعا بحيث تشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقـات  *

ذات الطابع التجاري، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية. وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري المعـاملات 
التاليـة، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: أيـة معاملـة تجاريـة لتوريـد أو تبـادل السـلع أو الخدمـات؛ اتفـاق التوزيــع؛ 
التمثيـل التجـاري أو الوكالـة التجاريـة؛ العوملـة (شـراء الديـون)؛ البيـع الإيجـاري؛ تشـييد المنشـــآت؛ الخدمــات 
الاستشارية؛ الأعمال الهندسية؛ منح الرخص؛ الاستثمار؛ التمويل؛ الأعمـال المصرفية؛ التأمـين؛ اتفـاق أو امتياز 
الاستغلال؛ المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري؛ نقل البضائع أو الركــاب جـوا 

أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية. 
قد تود الدول الراغبة في اشتراع القانون النموذجي لتطبيقه على التوفيق الداخلـي والتوفيـق  **

الدولي، أن تنظر في التغييرات التالية التي أدخلت على النص [...]. 
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لأغراض هذه المادة:  (٤)

اذا كان للطرف أكثر من مكان عمل واحد، يكون مكان العمل هـو مكـان العمـل الـذي لـه أوثـق صلـة  (أ)

باتفاق التوفيق؛ 

اذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل، يشار إلى محل اقامته المعتاد.  (ب)

ـــى  ينطبـق هـذا القـانون أيضـا علـى التوفيـق التجـاري عندمـا يتفـق الطرفـان علـى أن التوفيـق دولي أو عندمـا يتفقـان عل (٥)

انطباق هذا القانون. 

يحق للطرفين استبعاد انطباق هذا القانون.  (٦)

ـــا في ذلــك  رهنـا بأحكـام الفقـرة ٨، ينطبـق هـذا القـانون دون اعتبـار للأسـاس الـذي يسـتند اليـه في اجـراء التوفيـق، بم (٧)

الاتفـاق بـين الطرفـين سـواء تم قبـل نشـوء النــزاع أو بعـده، أو الـتزام بنـاء علـى القـانون أو توجيـه أو اقـــتراح مــن محكمــة أو هيئــة 

تحكيم أو هيئة حكومية مختصة. 

لا ينطبق هذا القانون على:  (٨)

الحالات التي يجري فيها قاض أو محكّم، في سياق الفصل في نزاع معين، عملية توفيق؛ و  (أ)

 .[...] (ب)

وقـد أحيـل نـص مشـروع المـادة ١ إلى فريـق الصياغـة. ورئـي أن دليـل الاشـتراع ينبغـي أن يوضـح أنـه لم يقصـد بمشـروع المـــادة (١) أن يتنــاول 

الولاية القضائية لدى المحاكم في أي دولة مشترعة. 
 
 

وجوب إنفاذ التسوية  المادة ١٧-
 

بالنظر إلى أنه لم يتح وقت كاف أثناء الدورة الرابعة والثلاثين للفريـق العـامل لمناقشـة  -٣٨
مشـروع المـادة ١٧ تمامـا، وبـالنظر أيضـا إلى الأهميـة العامـة لأي قـاعدة تتنـاول إنفـاذ اتفاقــات 
التسوية بموجب مشروع القانون النموذجي، ولما قد يكون لها من تأثـير علـى المـواد الأخـرى، 
قـرر الفريـق العـامل أن مشـروع المـادة ١٧ ينبغـي أن ينـاقش علـى نحـو تمـهيدي قبـل الأحكـــام 

الموضوعية الأخرى لمشروع القانون النموذجي. 
وكان نص مشروع المادة ١٧ الذي نظر فيه الفريق العامل كما يلي:  -٣٩

 

"[البديل ألف] 
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إذا توصل الطرفان إلى اتفاق على تسوية للنــزاع ووقـع الطرفـان والموفـق 
أو هيئة الموفقين على اتفاق التسوية، يكون ذلـك الاتفـاق ملزمـا وواجـب الإنفـاذ 

[تدرج الدولة المشترعة هنا الأحكام التي تحدد شروط إنفاذ تلك الاتفاقات]. 
"[البديل باء] 

إذا توصـل الطرفـان إلى اتفـاق علـى تسـوية للنــزاع، يكـون ذلـك الاتفــاق 
ملزما وواجب الإنفاذ بصفة عقد. 

"[البديل جيم] 
إذا توصل الطرفان إلى اتفاق على تسوية للنـزاع، فيجوز لهمـا تعيـين هيئـة 
تحكيم، بما في ذلك بتعيين الموفّق أو أحد أعضاء هيئة التوفيق، وأن يطلبـا مـن هيئـة 

التحكيم أن تدون التسوية في شكل قرار تحكيم بشروط متفق عليها. 
"[البديل دال] 

إذا توصل الطرفان إلى اتفاق على تسوية للنـزاع، ووقع الطرفـان والموفـق 
أو هيئة الموفقين على اتفـاق التسـوية، يكـون ذلـك الاتفـاق ملزمـا وواجـب النفـاذ 

بصفة قرار تحكيم." 
 

البديل باء 
 

لوحظ أن البديل باء يجسد الرأي الذي نال التأييد على نطاق واسع ومفـاده أنـه عنـد  -٤٠
البت في وجوب إنفاذ اتفاق التسوية، ينبغي أن يعامل اتفـاق التسـوية كعقـد. وقيـل إن معظـم 
النظم القانونية في العالم تعترف، باتفاق التســوية كعقـد. ومـع ذلـك فـإذا كـان البديـل بـاء قـد 
يشكّل قاسما مشتركا بين هذه النظم القانونية المختلفـة، فقـد رئـي بوجـه عـام أن حكمـا علـى 
غرار البديل باء قد يفسر على أنه مجرد إعادة صياغة لمسألة بديهيــة، وأنـه ينبغـي بـذل قصـارى 
الجهد لإنشاء نظام إنفاذ أكثر فعالية مـن شـأنه أن يكفـل لاتفـاق التسـوية درجـة مـن وجـوب 

الإنفاذ تفوق ما ينطوي عليه أي عقد غير محدد. 
 

البديل جيم 
 

بينما أُعرب عن تأييد محدود للبديل جيم، سـاد الاعتقـاد بـأن حكمـا مـن هـذا القبيـل  -٤١
سيؤدي إلى تركيبة شديدة التعقد. وقيل انه قد لا يكون من المناسب لمشروع قـانون نموذجـي 
أن يوحي بوجه عام بأن جميع إجراءات التوفيق المؤدية إلى اتفـاق تسـوية ينبغـي أن تفضـي إلى 



15

A/CN.9/506  

تعيين هيئة تحكيم. وعلى الرغم من أن هذه العملية الـتي تنطـوي علـى مرحلتـين قـد يكـون لهـا 
مـا يبررهـا في بعـض الحـالات المعقـدة، إلا أـا ســـتكون مــن البــطء والتعقيــد بحيــث يصعــب 
تطبيقها كقاعدة بديلة. وأفيد أنه في حالة إدراج أو عدم إدراج حكم على غـرار البديـل جيـم 
في مشـروع القـانون النموذجـي، فانـه سـيكون بوسـع الأطـــراف عــادة أن تعــين هيئــة تحكيــم 
كمتابعـة لعمليـة التوفيـق، إذا رغبـت في ذلـك (باسـتثناء النظـم القانونيـة الـتي يعتـبر فيـــها عــدم 

وجود النـزاع بسبب تسوية النـزاع بمقتضى اتفاق التسوية عقبة أمام التحكيم). 
 

البديل دال 
 

حظي البديل دال بتأييد قوي. وذكر أن معادلة فكـرة اتفـاق التسـوية بقـرار التحكيـم  -٤٢
كانت نقطة انطلاق مفاهيميـة للمشـروع الـذي أدى إلى إعـداد مشـروع القـانون النموذجـي. 
وقيل إن حكما مماثلا للبديل دال سـيكون ملائمـا بوجـه خـاص لإيجـاد المسـتوى الإضـافي مـن 
وجوب الإنفاذ الذي يسعى القانون النموذجي لإقراره متجاوزا المستوى التعـاقدي الـذي ورد 
ذكـره في البديـل بـاء. وعـلاوة علـى ذلـك أفيـد أن نـص البديـل دال يتمشـــى مــع التشــريعات 

المطبقة في بلدان معينة. 
ومع ذلك ساد الاعتقاد بأن إضافـة حكـم علـى غـرار البديـل دال قـد يـؤدي إلى قـدر  -٤٣
كبير من اللايقين، فضلا عـن صعوبـات عمليـة جمـة، وخاصـة أن مـا يشـاع في اـال القـانوني 
بوجـوب معاملـة اتفـاق التسـوية علـى أنـه قـرار تحكيـم لا يغـير في شـيء مـن الطـابع التعـــاقدي 
الجوهري لاتفاق التسوية. ومن ثم فقد تنشأ صعوبـات مـن تفـاعل النظـامين القـانونيين اللذيـن 
قد ينطبقان في هذه الحالة، وهمـا القـانون العـام للعقـود والنظـام القـانوني الـذي يحكـم قـرارات 
التحكيم. وفيما يتعلق على سبيل المثال بالأسباب التي يمكن الاستناد إليـها في الاعـتراض علـى 
الطابع الملزم والواجب الإنفاذ لاتفاق التسوية، ذُكر أن الأسباب الـتي وردت في المـادة الرابعـة 
من اتفاقية نيويورك وفي المادة ٣٦ من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحكيـم التجـاري 
الـدولي لرفـــض الإنفــاذ، بالإضافــة إلى الأســباب المذكــورة في المــادة ٣٤ مــن ذلــك القــانون 
النموذجي لنقض قـرار تحكيـم، قـد لا تكـون كافيـة أو غـير ملائمـة للتعـامل مـع حـالات مثـل 
الاحتيال أو الخطأ أو الإكراه أو أي أسباب أخرى قـد يسـتند إليـها في الاعـتراض علـى صحـة 
عقد. أما فيما يتعلق بالاعتراف والإنفاذ فقد ذكر أن اتفاقات التسـوية قـد تسـتفيد كثـيرا مـن 
تطبيق اتفاقية نيويورك. ومع ذلك ساد الاعتقـاد بـأن شـكوكا قويـة ستسـتمر في بلـدان كثـيرة 
ـــورك أن تنظــم اتفاقــات التســوية وحــول مــدى ذلــك  حـول مـا إذا كـان يمكـن لاتفاقيـة نيوي
التنظيم. وعلاوة على ذلك قيل إن حكمــا يرتكـز علـى البديـل دال سـيتطلب معيـارا للتفضيـل 



16

  A/CN.9/506

بـين التسـويات الـتي يتوصـل إليـها أثنـاء إجـراءات التوفيـق أو نتيجـة لهـا، والتسـويات الـتي ربمــا 
تكون قد نوقشت أثناء إجراءات التوفيـق ولكنـها تعقـد خـارج سـياق هـذه الإجـراءات. وقـد 
ارتئي أن تحديد مثـل هـذه الأشـكال مـن التميـيز يمكـن أن يكـون صعبـا، باعتبـار الطـابع المـرن 

الذي تتسم به اجراءات التوفيق. 
 

البديل ألف 
 

أُعرب عن آراء متباينة بشأن البديل ألف. فقد اعترض على هذا البديل بنـاء علـى أن النـص  -٤٤
على أن اتفاق التسوية يكون "ملزماً وواجب الإنفـاذ" لا يحـدث أي قـدر مـن اليقـين بشـأن مسـتوى 
قابلية إنفاذ الاتفاق. وقيـل إنـه يلاحـظ في كثـير مـن البلـدان أنـه باعتبـار التسـليم بيسـر بـأن اتفاقـات 
التسوية هي عقود، فإن من شـأن هـذا البديـل ألا يضيـف شـيئاً جوهريـاً إلى مضمـون القـانون القـائم 
حالياً. إضافة إلى ذلك فقد اعترض على البديل ألف بناء على أنه لا يحـدث أي توافـق لأنـه يخفـق في 
النص على حل موحد بشأن كيفية جواز اعتبـار اتفاقـات التسـوية مـن هـذا القبيـل "واجبـة الإنفـاذ"، 

ولكنه يترك هذه المسألة لكي يعالجها قانون كل دولة مشترعة. 
بيد أن الرأي السائد ذهب إلى أنه ينبغـي إدراج حكـم علـى غـرار البديـل ألـف في مشـروع  -٤٥
القانون النموذجي، لأنه يتيح اـال لمسـتوى معـين مـن المرونـة، ومـن الجـائز حـتى أن يشـكّل خطـوة 
مفيـدة صـوب إنشـاء قـدر أكـبر مـن التوحيـد، إذا مـــا أُريــد لدليــل الاشــتراع أن ييســر التشــارك في 
المعلومات عــن مقتضيـات الإنفـاذ الموجـودة حاليـاً، وذلـك علـى سـبيل المثـال مـن خـلال إيـراد قائمـة 
إيضاحية بتلك المقتضيات. وقد اتفق عموماً على أنه ينبغي إيراد إشـارة صريحـة في نـص الدليـل ألـف 
إلى الطابع التعاقدي الذي يتسم به اتفاق التسـوية. واتفـق أيضـاً علـى أن العبـارة "ووقّـع ... والموفـق 
أو هيئة الموفقين على اتفاق التسوية" ينبغي حذفـها لعـدم الإيحـاء بمـا قـد تنطـوي عليـه مـن أثـر بشـأن 
التزام الموفق أو هيئة الموفقين، أو لعدم إحداث أي التزامات قد تنشـأ مـن طـرف يصبـح شـاهداً علـى 
الاتفاق. علاوة على ذلك، فقد يرغب كثير من الموفقين في اجتنـاب الظـهور بمظـهر ينـم عـن المحابـاة 

لنتيجة معينة. 
وقُدمت اقتراحات شـتى بشـأن كيفيـة اسـتخدام البديـل ألـف كأسـاس لإنشـاء نظـام قـانوني  -٤٦
يتسنى من خلاله منح اتفاقات التسوية قدرا من قابليـة الإنفـاذ أكـبر ممـا يكـون لعقـد عـادي. وذهـب 
أحد الاقتراحات إلى أنه ينبغي أن ينص مشروع القانون النموذجي على أن اتفـاق التسـوية، باعتبـاره 
عقدا، ينبغي أن ينطوي على حجية باعتباره أمراً مقضياً به. وأشير إلى أن اتباع ـج مـن هـذا القبيـل 
من شأنه أن يتماشى مـع قوانـين التوفيـق المطبقـة حاليـاً في عـدد مـن البلـدان، وأنـه بصفـة عامـة يعتـبر 
مفهوم الأمر المقضي معروفاً بشكل ما في العديد من النظم القانونية. ووفقاً لذلك، اقترح بأنـه ينبغـي 
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إدراج إشارة إلى ذلك المفهوم في مشـروع البديـل ألـف بعـد إعـادة صياغتـه. وكـان مـن الاقتراحـات 
ذات الصلة بذلك، التي قدمـت بغيـة تعزيـز مـدى القبـول ـذا الحكـم، أن تلـك الإشـارة المباشـرة إلى 
مفهوم الأمر المقضي بـه، باعتبـاره مصطلحـا مـن القـانون، ينبغـي الاسـتعاضة عنـها بوصـف مضمـون 
المفـهوم. وارتئـي في اقـتراح آخـر أنـه ينبغـي إعـادة صياغـة مشـروع البديـل ألـف علـــى نســق العبــارة 
التاليـة: "إذا توصـل الطرفـان إلى اتفـاق علـى تســـوية للنـــزاع، يعتــبر ذلــك الاتفــاق ملزمــاً وواجــب 
الإنفاذ. ولا يجوز رفض إنفاذ التسوية إلا بناء علـى طلـب طـرف يحتـج بـه تجاهـه، إذا مـا قـدم ذلـك 
الطرف دليلاً إلى المحكمة المختصـة الـتي يلتمـس لديـها الاعـتراف أو الإنفـاذ، علـى أن التسـوية لاغيـة 

وباطلة". 
وارتأى اقتراح آخر أيضاً أنه بغية ضمان أن تكون التسوية الـتي يلتمـس إنفاذهـا ناتجـة فعـلاً  -٤٧
عـن توفيـق، والاحـتراس مـن أن يؤخـذ الطرفـان علـى حـين غـرة بأحكـام الإنفـاذ، ينبغـي أن يقتضـــي 
مشروع المادة ١٧ أن ينص اتفاق التسوية صراحة على أن الطرفـين متفقـان علـى أن التسـوية نشـأت 
نتيجة لإجراءات توفيق، وعلى أن الطرفين يقصدان أن تكون واجبـة الإنفـاذ بمقتضـى التشـريع الـذي 
ـــك المقتضــى مــن شــأنه أن  اسـتن بموجبـه مشـروع القـانون النموذجـي. وأُشـير إلى أن إدراج مثـل ذل
يكون متسقاً مع استقلال الأطراف الذاتي باعتباره المبدأ الرئيسـي الـذي يقـوم عليـه التوفيـق. بيـد أنـه 
أُعرب عن شاغل في أن مثل هذه المقتضيات الإضافية قد لا تكون ملائمة إلا في الحالات الـتي يتـولى 
ــداً  فيـها إدارة شـؤون التوفيـق مؤسسـة أو سـلطة مسـؤولة عـن التوفيـق، ولكنـها قـد تكـون مرهقـة ج
بالنسبة إلى توفيق يتم بناء على كل حالة مخصوصة بذاا. وقد يكون الأثر غير المقصود الـذي ينجـم 
عن فرض مقتضيات من هذا القبيل في أن عدداً من اتفاقات التسوية قد لا يستفيد مـن قابليـة الإنفـاذ 

على النحو الذي يسلّم به مشروع القانون النموذجي، إن لم تتضمن صيغ التسوية اللازمة. 
ولم يتوصـل الفريـق العـامل إلى اسـتنتاج ـائي بشـأن مضمـون مشـروع المـادة ١٧ أثنـاء المناقشـــة الأوليــة. واتفــق علــى أنــه ينبغــي  -٤٨

اسـتئناف المناقشـة بعـد أن يكـون الفريـق العـامل قـد أكمـل اسـتعراضه لمشـاريع المـواد. وينبغـي أن تسـتند المناقشـة المسـتأنفة علــى صيغــة منقّحــة 

ـــين وطنيــة تنــص علــى الإنفــاذ العــاجل  للبديـل ألـف، علـى أن توضـع في الحسـبان التعليقـات الـتي أُبديـت والأمثلـة عـن الحلـول المتوفـرة في قوان

لاتفاقات التسوية.  
 
 

مادة جديدة بشأن تفسير القانون النموذجي 
 

أبـدي اقـتراح وافـق عليـه الفريـق العـامل لتضمـين مشـروع القـانون النموذجـي حكمـاً علـى غـرار المـادة ٣ مـن قـانون الأونســـيترال  -٤٩

ـــبر الحــدود والمــادة ٤ مــن قــانون الأونســيترال  النموذجـي للتجـارة الإلكترونيـة والمـادة ٨ مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن الإعسـار ع

النموذجـي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة. وهـذا الحكـم الـذي يسـتند إلى المـادة ٧ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن عقـود البيـع الـدولي للبضــائع 
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سيوفر إرشادات بشأن تفسير مشروع القـانون النموذجـي مـع إيـلاء مصـدره الـدولي الاعتبـار الواجـب. وقـد اتفـق الفريـق العـامل علـى الصيغـة 

التالية لمشروع المادة الجديدة متخذاً كنموذج لذلك الأحكام المشار إليها في قوانين الأونسيترال النموذجية الثلاثة: 

يـولى الاعتبـار في تفسـير هـذا القـانون لمصـدره الـدولي ولضـرورة تشـجيع التوحيـد في تطبيقـــه، والحــرص علــى حســن  (١)"

النية. 

المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمـها هـذا القـانون ولا يسـويها صراحـة تسـوى وفقـاً للمبـادئ العامـة الـتي يسـتند إليـها  (٢)"

هذا القانون". 
 
 

المادة ٤-  التغيير بالاتفاق 
 

كان نص مشروع المادة ٤ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -٥٠

"يجوز للطرفين أن يتفقـا علـى اسـتبعاد أو تغيـير أي مـن هـذه الأحكـام مـا لم ينـص في هـذه الأحكـام التشـريعية 

النموذجية على غير ذلك." 

وارتئي أن عبارة "ما لم ينص [...] على غير ذلـك" غـير ضروريـة، حيـث لا يوجـد في مشـروع القـانون النموذجـي علـى مـا يبـدو  -٥١

حكم ينص على خلاف ذلك. وأبـدي شـاغل مثـاره أنـه، إذا كـان أثـر مشـروع المـادة ٤ يتمثـل في السـماح للطرفـين باسـتبعاد أو تغيـير أي مـن 

أحكـام مشـروع القـانون النموذجـي أو كلـها، فـإن ذلـك يمكـن أن يسـفر عـن نتـائج غـير مقصـودة. وذلـك مثـلاً إذا قـرر الطرفـان اسـتبعاد كــل 

أحكـام مشـروع القـانون النموذجـي باسـتثناء الأحكـام المتعلقـة بالإنفـاذ، أو إ ذا اسـتطاع الطرفـان الاتفـــاق علــى أن الفقــرة ٨ (٣) الــتي تقــدم 

مبادئ توجيهية لسلوك الموفق لـن تنطبـق علـى توفيـق معـين. وارتئـي علـى نطـاق واسـع أن حكمـاً كـالفقرة ٨ (٣)، إذا احتفـظ بـه في مشـروع 

القانون النموذجي لا ينبغي أن يخضع لتقدير الطرفـين. واتفـق الفريـق العـامل علـى أن يكـون اسـتقلال الطرفـين القـاعدة العامـة الـتي يقـوم عليـها 

مشروع القانون النموذجــي وعلـى ضـرورة تحديـد القواعـد الإلزاميـة تحديـداً صريحـاً. ولم يتوصـل الفريـق العـامل، في هـذه المرحلـة مـن مناقشـته، 

إلى قرار ائي بشأن العبارة الافتتاحية لمشروع المادة ٤. واتفق علـى ضـرورة إعـادة فتـح بـاب النقـاش حـول هـذه المسـألة بعـد أن ينتـهي الفريـق 

العامل من استعراض الأحكام الموضوعية لمشروع القـانون النموذجـي، ـدف تبيـن الأحكـام الإلزاميـة مـن مشـروع القـانون النموذجـي الـتي قـد 

يكون من الضروري ذكرها في مشروع المادة ٤، إن كانت هناك أحكام من هذا القبيل. 
 
 

المادة ٥-  بدء إجراءات التوفيق 
 

كان نص مشروع المادة ٥ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -٥٢
تبدأ إجراءات التوفيق المتعلقة بنـزاع معين في اليـوم الـذي يتفـق فيـه طرفـا  (١)"

النـزاع على الشروع في إجراءات توفيق. 
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إذا لم يتلـق الطـرف الـذي دعـا الطـرف الآخـر إلى التوفيـق ردا في غضـــون  (٢)"
[أربعة عشر] يومـا مـن اليوم الذي أرسلت فيه الدعوة، أو في غضون مدة أخـرى 
محددة في الدعوة، جاز لذلك الطـرف أن يختــار اعتبـار ذلـك بمثابـة رفـض للدعـوة 

إلى التوفيق." 
 

الفقرة (١) 
 

ــانون  قـرر الفريـق العـامل إرجـاء النظـر في مشـروع المـادة ٥ (١) إلى أن يتـم اتخـاذ قـرار بشـأن مـا إذا كـان سـيدرج في مشـروع الق -٥٣

النموذجي حكم يتناول فترة التقادم (وهو الحكــم الـوارد حاليـاً في مشـروع المـادة ١٢). وارتئـي أن الفقـرة (١) يمكـن أن تعتـبر زائـدة، إذا تقـرر 

عدم إدراج حكم بشأن فترة التقادم. 
 

الفقرة (٢) 
 

ـــذي يدعــو الطــرف  أبديـت عـدة اقتراحـات بشـأن الفقـرة (٢). وتمثـل أحـد الاقتراحـات في أن القـاعدة الـتي مفادهـا أن الطـرف ال -٥٤

الآخر إلى التوفيق يمكنه أن يختار اعتبار عـدم تلقيـه رداً في غضـون أربعـة عشـر يومـاً رفضـاً للدعـوة إلى التوفيـق، هـي قـاعدة صلبـة جـداً. واعتـبر 

أنه يمكن، في بعض الظروف، أن يطرأ تأخير على الرد على دعوة إلى التوفيق دون أن يقـع الخطـأ علـى الطـرف مرسـل ذلـك الـرد. وتجنبـا لتلـك 

الحالـة، اقـترح أن تضـاف العبـارة التاليـة إلى ايـة الفقـرة (٢): "بشـرط أن يشـعر ذلـك الطـرفُ الطـرفَ الآخـر أو الأطـراف الأخـرى في النـــزاع 

بأنه اختار اعتبار عدم الـرد علـى الدعـوة بمثابـة رفـض للدعـوة إلى التوفيـق". وتمثـل اقـتراح آخـر في أنـه، بـدلاً مـن النـص علـى أن الطـرف الـذي 

يدعو الطرف الآخر إلى التوفيـق ينبغـي أن "يتلقـى" رداً في غضـون أربعـة عشـر يومـاً، ينبغـي للفقـرة (٢) أن تبيـن أن الـرد ينبغـي أن "يرسـل" في 

ــأييد  ظـرف ١٤ يومـاً. وأشـير في الـرد علـى ذلـك إلى أن هـذا النـهج كـان قـد رُفـض في دورة سـابقة للفريـق العـامل. وأبـدي قـدر ضئيـل مـن الت

لتلـك الاقتراحـات. ولكـن، وبغيـة التخفيـف مـن القلـق الـذي مثـاره أن القـاعدة المنصـوص عليـها في الفقـرة (٢) قـد تكـون صارمـة جـداً، اتفــق 

على تحديد الفترة الزمنية التي ينبغي أثناءها الرد على دعوة إلى التوفيق من أربعة عشر يوماً إلى ثلاثين يوماً. 

وأبدي رأي مفاده أن الفقرة (٢) بصيغتـها الحاليـة لا تبيـن بوضـوح مـا إذا كـان قبـول الدعـوة إلى التوفيـق أو رفضـها يشـكل أو لا  -٥٥

يشكل معلومات سرية. واتفق على أنه قد يكون مـن الضـروري بحـث هـذه المسـألة في سـياق مشـروع المـادة ١٣ الـتي تتنـاول مقبوليـة الأدلـة في 

إجراءات أخرى. 

ورهناً بتمديد الفترة الزمنية إلى ثلاثين يوماً، اعتمد الفريق العامل مضمون مشروع الفقرة (٢) وأحاله إلى فريق الصياغة.  -٥٦
 
 

المادة ٦-  عدد الموفقين 
 

كان نص مشروع المادة ٦ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -٥٧
"يكون هناك موفق واحد، ما لم يتفق الطرفان على أن تكون هناك هيئة موفقين." 
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وقد اعتمد الفريق العامل مضمون مشروع المادة ٦ بجوهره وأحاله إلى فريق الصياغة.  -٥٨
 
 

المادة ٧-  تعيين الموفقين 
 

كان نص مشروع المادة ٧ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -٥٩

في إجراءات التوفيق بموفّق واحد، يتعين على الطرفين أن يسعيا للتوصل إلى اتفاق على اسم الموفّق الوحيد.  (١)"

في إجراءات التوفيق بموفّقين اثنين، يعين كل طرف موفّقا واحدا.  (٢)"

في إجراءات التوفيق المشتملة على ثلاثة موفّقين أو أكثر، يعين كل طـرف موفّقـا واحـدا، ويسـعى للتوصـل إلى  (٣)"

اتفاق على أسماء الموفّقين الآخرين. 

يجوز للطرفين أن يلتمسا المساعدة من مؤسسة ملائمة أو من شخص ملائم فيمـا يتعلـق بتعيـين الموفّقـين. وعلـى  (٤)"

وجه الخصوص: 

يجوز لأي طرف أن يطلب مـن تلـك المؤسسـة أو ذلـك الشـخص تزكيـة أشـخاص مناسـبين للعمـل  (أ)

كموفّقين؛ أو 

يجوز للطرفين أن يتفقا على أن تقوم تلك المؤسسة أو ذلك الشـخص بتعيـين موفّـق واحـد أو أكـثر  (ب)

بصورة مباشرة. 

ــتي  عنـد تزكيـة أفـراد أو تعيينـهم للعمـل كموفّقـين، يتعـين علـى المؤسسـة أو الشـخص أن يراعـي الاعتبـارات ال (٥)"

يرجح أن تكفل تعيين موفّق مستقل ومحايد، وأن يضع في اعتباره، في حالة تعيـين موفّـق وحيـد أو موفّـق ثـالث، اسـتصواب 

تعيين موفّق تختلف جنسيته عن جنسيتي طرفي النـزاع." 

أبدي قلق مثاره أن مشروع المادة ٧ بصيغتـه الحاليـة لا يراعـي إمكانيـة أن تظـهر، في عمليـات التحكيـم الـتي تسـتهلها المحكمـة، الحالـة الـتي تقـوم  -٦٠

فيها المحكمة وليس الطرفان بتعيين موفّق. وارتئي في الرد علــى ذلـك أنـه، حـتى في عمليـات التوفيـق الـتي تسـتهلها المحكمـة في بعـض الـدول، يظـل طرفـا النــزاع 

بشكل عام مسؤولين عن تعيين الموفق أو هيئة الموفقين. 

وأبـدي رأي مفـاده أن الأحكـام المتعلقـة بـالتعيين والـواردة في الفقرتـين (٢) و (٣) مـن مشـروع المـادة ٧ ينبغـــي أن تمثــل مجــرد حكــم احتــاطي  -٦١

عندما يعجز الطرفان عن التوصل إلى اتفاق على تعيين موفّق أو هيئة مـن الموفقـين. واقـترح أن تنـص الفقـرات (١) و (٢) و (٣) كشـرط عـام علـى أنـه ينبغـي 

في كل الأحوال للطرفين اللذين يعتزمان اللجـوء إلى التوفيـق أن يسـعيا إلى التوصـل إلى اتفـاق علـى موفـق أو هيئـة مـن الموفقـين. واعـترض علـى ذلـك الاقـتراح 

بحجة أن هذا الشرط العام الذي قد يستوجب إدراج حد زمني ينبغي أن تبذل المساعي ضمنــه، وسـيضيف تعقيـداً لا لـزوم لـه مـن شـأنه أن يزيـد في تأخـير بـدء 

إجراءات التوفيق وتقدمها. 
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وأبدي اقتراح آخر تمثل في إعادة صـوغ الفقـرات (١) و (٢) و (٣) لمراعـاة إجـراءات التوفيـق المتعـددة الأطـراف. ففـي الحـالات المتعلقـة بـأكثر  -٦٢

من طرفين، سيكون من غير الممكن عمليا لكل طرف أن يعيـن موفقـا. وفي هـذه الحـالات، سـيكون مـن الملائـم أن تحيـل الأطـراف المسـألة إلى مؤسسـة تحكيـم 

أو إلى شخص ثالث مستقل. وعلى ذلك الأساس، اقترح أن يستعاض عن الفقرات (١) و (٢) و (٣) الحالية بالنص التالي: 

يتعين على الطرفين أن يسعيا إلى التوصل إلى اتفــاق علـى اسـم الموفـق الوحيـد الـذي سـيجري تعيينـه، أو أسمـاء أعضـاء  (١)"

هيئة الموفقين الذين سيجري تعيينهم. 

ـــداً، إذا لم يتمكــن الطرفــان مــن التوصــل إلى اتفــاق علــى اســم الموفــق  في إجـراءات التوفيـق الـتي تشـمل موفقـاً واح (٢)"

الوحيد، وجب على [اسم المؤسسة الملائمة أو وصف الشخص الملائم] تعيين الموفق. 

في إجراءات التوفيق التي تشمل هيئة من الموفقين، إذا لم يتمكـن الطرفـان مـن التوصـل إلى اتفـاق علـى اسـم أي عضـو  (٣)"

من أعضاء الهيئة، وجب على [اسم المؤسسة الملائمة أو وصف الشخص الملائم] تعيين ذلك العضو من أعضاء الهيئة." 

وأبدي اقتراح آخر وهو أن يعاد صوغ الفقرات (١) و (٢) و (٣) لكي تنص علــى أنـه عندمـا ينـوي الطرفـان تعيـين عـدد شـفعي مـن الموفقـين،  -٦٣

ـــة  ينبغـي لكـل طـرف أن يعـين عـدداً متسـاوياً مـن الموفقـين. وعندمـا ينـوي الطرفـان تعيـين عـدد وتـري مـن الموفقـين، فسـتقتضي الحاجـة النظـر في إضافـة مرحل

أخـرى، وهـي الـتي ينبغـي فيـها للطرفـين أن يسـعيا إلى التوصـل إلى اتفـاق علـى اسـم الموفـق المتبقـي. ورداً علـــى ذلــك الاقــتراح، أشــير إلى أن العــدد الأقصــى 

للموفقين، من الناحية العملية، هو عادة ثلاثة. 

وبينما أبدي تـأييد محـدود لكـل واحـد مـن الاقتراحـات الآنفـة الذكـر، تمثـل الـرأي السـائد في ضـرورة الإبقـاء علـى نـص مشـروع المـادة ٧ دون  -٦٤

تغيير. واتفق على أنه قد يكون من الضروري تسـليط الضـوء في مشـروع دليـل الاشـتراع علـى المزايـا الـتي ينطـوي عليـها سـعي الطرفـين أولاً إلى الاتفـاق علـى 

موفّق أو هيئة من الموفّقين. وأحيل نص مشروع المادة ٧ إلى فريق الصياغة. 

وفي سياق مناقشة مشروع المادة ٧، أبدي اقـتراح يدعـو إلى أن يشـترط علـى الموفّـق أن يكشـف أي ظـروف قـد تثـير شـكوكاً لهـا مـا يبررهـا في  -٦٥

حياده أو استقلاله. واقترح أن يوضع نص على غـرار النـص الـوارد في المـادة ١٢ (١) مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـي للتحكيـم التجـاري الـدولي. وأعـرب 

عن تأييد عام لذلك الاقتراح. كما ناقش الفريق العامل مسألة ما إذا كان ينبغي، في حــال إدراج هـذا الاشـتراط بشـأن الكشـف عـن تلـك الظـروف، أن ينـص 

الحكم على العواقب التي يمكن أن تنجم عن عدم كشفها. وذهـب أحـد الآراء إلى أنـه ينبغـي للقـانون النموذجـي أن ينـص صراحـة علـى أن عـدم كشـف هـذه 

الظـروف لا ينبغـي أن يسـفر عـن إبطـال عمليـة التوفيـق. وتمثـل الـرأي السـائد في أن يـترك لقـانون الدولـة المشـــترعة النــص علــى عواقــب عــدم كشــف تلــك 

المعلومات. 

وبعد المناقشة، تقرر أن يضاف إلى مشـروع القـانون النموذجـي حكـم يكـون نصـه كالتـالي: "علـى الشـخص، حـين يفـاتح فيمـا يتعلـق باحتمـال  -٦٦

تعيينه موفقاً، أن يكشف أي ظروف من شأا أن تثير شـكوكاً لهـا مـا يبررهـا في حيـاده أو اسـتقلاله". وعلـى الموفّـق، بـدءا مـن وقـت تعيينـه وطـوال اجـراءات 

التوفيق، أن يبادر دون ابطاء إلى كشف أي من مثل تلك الظروف للطرفين، ما لم يكن قد أعلمهما ا من قبل. وقد أحيلت المسألة إلى فريق الصياغة. 
 
 

المادة ٨-  اجراء التوفيق 
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كان نص مشروع المادة ٨ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -٦٧
للطرفين حرية أن يتفقا، بالرجوع الى مجموعة قواعد أو بطريقة أخرى، على الطريقة التي يجرى ا التوفيق.  (١)"

في حال عدم الاتفاق على الطريقـة الـتي يجـرى ـا التوفيـق، يجـوز للموفـق أو هيئـة الموفّقـين تسـيير اجـراءات  (٢)"

التوفيـق بالطريقـة الـتي يراهـا الموفّـق أو هيئـة الموفّقـين ملائمـة، مـع مراعـاة ظـروف الحالـة وأي [آراء] [توقعـــات] [نوايــا] 

[رغبات] قد يبديها الطرفان، والحاجة الى تسوية سريعة للنـزاع. 

يسترشـد الموفّـق بمبـادئ [الموضوعيـة والإنصـــاف والعــدل] [الموضوعيــة والنـــزاهة والاســتقلال] ويســعى الى  (٣)"

الالتزام بالإنصاف في المعاملة بين الطرفين. 

يجوز للموفق أن يقدم، في أي مرحلة من مراحل التوفيق، اقتراحات لتسوية النـزاع."  (٤)"
 

الفقرة (١) 
 

تبين أن مضمون الفقرة (١) بجوهره مقبول عموما.  -٦٨
 

الفقرة (٢) 
 

أُعرب عن رأي في أنه ينبغي حـذف الفقـرة (٢) لأن هـذا الحكـم لم يجسـد ممارسـة التوفيـق المتبعـة حاليـا، ممـا يبيـن بوضـوح أن مـن  -٦٩

غير المحتمــل أن يتفـق الطرفـان علـى قواعـد اجرائيـة يفرضـها الموفّـق. بيـد أن الـرأي السـائد علـى نطـاق واسـع ذهـب الى أن السياسـة العامـة الـتي 

يستند اليها هذا الحكم مناسبة، وأن مضمـون الفقـرة ٢ الجوهـري مقبـول عمومـا. أمـا بخصـوص الكلمـات البديلـة الـواردة بـين أقـواس معقوفـة، 

فقـد أُعـرب عـن تفضيـل عـام للكلمـة "رغبـات" (أو العبـارة "رغبـات يبديـها")، لأسـباب تتعلـق بالاتسـاق مـع المـادة ٧ (٣) مـن قواعـد التوفيــق 

الصادرة عن الأونسيترال. 
 

الفقرة (٣) 
 

أُعرب عن رأي في أنه ينبغي حذف الفقــرة (٣). وقـد أُعيـد تـأكيد الشـاغل (الـذي تم الاعـراب عنـه إبـان الـدورة الرابعـة والثلاثـين  -٧٠

للفريق العامل) في أنه من خلال تزويد المحاكم بمعيـار لقيـاس سـلوك الموفّقـين، فانـه يمكـن أن تنطـوي الفقـرة (٣) علـى أثـر غـير مقصـود يقتضـي 

دعوة الطرفين الى طلب ابطال اتفاق التسوية عن طريق إعـادة النظـر مـن جـانب المحكمـة في عمليـة التوفيـق. ومـن ثم فقـد اُقـترح أن يـدرج بيـان 

ـــى  A، الفقـرة ١٢٤). وذهـب رأي آخـر الى أنـه ينبغـي أن يقتصـر نطـاق الفقـرة (٣) عل /CN.9/487 المبـادئ في مشـروع دليـل الاشـتراع

اقرار المبادئ التي ينبغي للموفّـق أن يطبقـها في أسـلوب تسـيير العمليـة الاجرائيـة، دون التدخـل في شـروط اتفـاق التسـوية. بيـد أن الـرأي السـائد 

ـــريعية، ممــا يكــون لــه أثــره في توفــير التوجيــه بشــأن التوفيــق، وخصوصــا  اتجـه الى أنـه ينبغـي اسـتبقاء المبـادئ التوجيهيـة في مـتن الأحكـام التش

للموفّقين من ذوي الخبرة القليلة. 
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أما بشأن العبارات البديلة الواردة بين أقواس معقوفـة، فقـد اسـتذكر أن البديـل الأول يجسـد قـرارا اتخـذه الفريـق العـامل بأنـه ينبغـي  -٧١

استبقاء الاشارة الى "الموضوعية والانصاف والعدل" باعتبارها خيارا واحدا (المرجـع نفسـه، الفقـرة ١٢٥). كمـا أعـرب عـن الـرأي القائــل بـأن 

البديل الأول من شأنه أن يكون مفضـلا لسـبب هـو أنـه يجسـد الصيغـة اللغويـة في المــادة ٧ (٢) مـن قواعـد التوفيـق الصـادرة عـن الأونسـيترال. 

وأما البديل الثاني فقيل انه يجسد الرأي القائل بـأن الاشـارة الى "النــزاهة والاسـتقلال" مـن شـأا أن تكـون مفضلـة علـى عبـارة مثـل "الانصـاف 

والعدل"، بناء على أن هذين التعبيرين الأخـيرين يـدلان ضمنـا علـى دور مـن لـه اتخـاذ قـرار في هـذا الصـدد (كالقـاضي أو المحكـم مثـلا) لا علـى 

f" (الانصـاف) قـد يسـبب صعوبـات في بعـض اللغـات الأخـرى، وخصوصـا إذا مـا  a irness" دور الموفّق، وأن استخدام التعبيــر الانكلـيزي

أريد ترجمته بالصيغة النحوية الاسمية. 

وقـد ارتئـي علـى نطـاق واسـع انـه ينبغـي تفسـير كـلا البديلـين بأمـا يقـران معيـارا في أسـلوب التسـيير قـد يتبـاين بقــدر كبــير مــع  -٧٢

الظروف المحيطة بالقضيــة. وأعـرب عـن الـرأي القـائل بـأن عـدم الامتثـال للفقـرة (٣) لا ينبغـي أن يعتـبر بذاتـه موجبـا كافيـا يسـتند اليـه في الغـاء 

اتفـاق التسـوية. وبعـد المناقشـة، اتفـق علـى أن الوظيفـة التوجيهيـة، وكذلـك الطـابع التجريـدي والنسـبي الـذي يتسـم بـه معيـار أســـلوب التســيير 

المعبر عنه في الفقرة (٣)، قد يعبر عنهما علـى نحـو أفضـل مـن خـلال حـذف كـلا البديلـين. وقـد قـرر الفريـق العـامل اعـادة صياغـة الفقـرة (٣) 

ـــة بــين الطرفــين، ولــدى  علـى النسـق التـالي: "في تسـيير الاجـراءات، علـى الموفّـق أو هيئـة الموفّقـين السـعي الى الحفـاظ علـى الانصـاف في المعامل

القيام بذلك، يجب مراعاة الظروف المحيطة بالقضية." وقد أحيلت المسألة الى فريق الصياغة. 

ولدى ختام المناقشة، اتفق الفريق العامل علـى أنـه في حـين قـد تخضـع أحكـام أخـرى مـن مشـروع المـادة ٨ الى اتفـاق منـاقض بـين  -٧٣

الطرفين، ينبغي النظر الى الفقرة (٣) على أا تحـدد معيـارا مـن المعايـير الدنيـا في هـذا الشـأن. ومـن ثم لا ينبغـي أن يسـمح بالاتفـاق علـى معيـار 

مختلف في أسلوب التسيير يتبعه الموفّقـون. وقـد تقـرر النـص علـى اسـتثناء مـن التطبيـق العـام لمشـروع المـادة ٤ بالنسـبة الى الفقـرة (٣) مـن المـادة 

 .٨
 

الفقرة (٤) 
 

ـــل حــرة في تقريــر مــا اذا كــان يحــق  أُعـرب عـن رأي في أنـه ينبغـي حـذف الفقـرة (٤). وذُكـر أنـه ينبغـي للـدول المشـترعة أن تظ -٧٤

للموفّقـين تقـديم مقترحـات بشـأن التسـوية. بيـد أن الـرأي الـذي سـاد علـى نطـاق واسـع ذهـب الى أن مضمـون الفقـــرة (٤) الجوهــري مقبــول 

عموما. 
 
 

المادة ٩-  الاتصالات بين الموفّق والطرفين 
 

كان نص مشروع المادة ٩ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -٧٥

"ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز للموفق أو لهيئة الموفّقـين الاجتمـاع أو الاتصـال بـالطرفين معـا، أو 

بكل منهما على حدة". 
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ـــا أنــه ينبغــي أن يكفــل لأي عضــو في هيئــة  رئـي بوجـه عـام أن نـص المـادة ٩ قـد يكـون بحاجـة الى التنقيـح لتوضيـح فكـرة مفاده -٧٦

الموفّقـين حريـة الاجتمـاع بـالطرفين اذا شـاء. واقـترح ادخـال النـص التـالي كفقـرة "٢" في مشـروع الحكـم الحـالي: "في حالــة وجــود أكــثر مــن 

موفق، يكون لكل موفـق معيـن مـن قبـل أحـد الطرفـين حريـة الاجتمـاع بـالطرف الـذي عـين الموفّـق ومناقشـته والاتصـال بـه، ويكـون للموفـق، 

رهنـا بـأي قيـود يضعـها علـى الموفّـق الطـرف الـذي تـولى تعيينـه، الحريـة في افشـاء كـامل مضمـون مـا نوقـش أو جـزء منـــه إلى الموفّــق الآخــر أو 

الموفقين الآخرين". وبينمـا أعـرب البعـض عـن تـأييدهم للنـص المقـترح، رئـي بوجـه عـام أن هـذا الحكـم قـد يـؤدي الى جعـل التحـيز صفـة ثابتـة 

للموفـق الـذي يعينـه أحـد الطرفـين. ورغبـة في تحاشـي انشـاء علاقـة خاصـة مـن أي نـوع بـين الموفّـق وأحـد الطرفـين، اتفـق علـى اعـــادة صياغــة 

مشروع المادة ٩ علـى النحـو التـالي: "يجـوز للموفـق أو عضـو في هيئـة الموفّقـين أو هيئـة الموفّقـين الاجتمـاع أو الاتصـال بـالطرفين معـا، أو بكـل 

منهما على حدة، إلا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك". وأحيلت المسألة الى فريق الصياغة. 
 
 

المادة ١٠-  افشاء المعلومات 
 

كان نص مشروع المادة ١٠ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -٧٧

"يجوز للموفق أو لهيئة الموفّقين، عند الحصول على معلومات متعلقة بالنــزاع مـن أحـد طرفيـه، إفشـاء مضمـون 

تلك المعلومات للطرف الآخر. غير أنه يتعين على الموفّق أو هيئة الموفّقين عـدم إفشـاء المعلومـات المتلقـاة مـن أحـد الطرفـين 

عندما يوفر ذلك الطرف المعلومات للموفق أو لهيئة الموفّقين بشرط محدد هو إبقاؤها طي الكتمان." 

ــى السياسـة الـتي يرتكـز عليـها مشـروع المـادة ١٠، وذلـك وفقـا لوجهـة نظـر أعـرب عنـها أثنـاء الـدورة الرابعـة  جرى الاعتراض عل -٧٨

والثلاثين للفريق العامل. ورئي أنه بالنظر الى غياب اتفاق ينـص علـى عكـس ذلـك، فـان مطالبـة الموفّـق بمراعـاة التكتـم الشـديد علـى المعلومـات 

التي نقلها اليه أحد الطرفين، هي الطريقة الوحيدة لضمـان المصارحـة وعلانيـة الاتصـالات في عمليـة التوفيـق. وذُكـر أن هـذا التكتـم يتمشـى مـع 

A ، الفقرة ١٣١). واقترح تعديل مشـروع المـادة ١٠ علـى النحـو التـالي: "لا يجـوز  /CN.9/487) ممارسات عملية التوفيق في بلدان معينة

للموفق أو لهيئة الموفّقين عند الحصول على معلومات متعلقـة بالنــزاع مـن أحـد طرفيـه، افشـاء هـذه المعلومـات الى أي طـرف آخـر، الا اذا وافـق 

الطرف الذي أعطى المعلومات موافقة صريحة على هذا الافشاء". 

ــق العـامل مجـددا عـن وجهـة النظـر الـتي سـادت أثنـاء الـدورة الرابعـة والثلاثـين، ومفادهـا أن مشـروع  واستجابة لذلك، أعرب الفري -٧٩

المـادة ١٠ ينبغـي أن يكفــل تــداول المعلومــات بــين مختلــف المشــاركين في عمليــة التوفيــق. وذكــر أن اشــتراط موافقــة الطــرف الــذي أعطــى 

المعلومـات قبـل ابـلاغ هـذه المعلومـات الى الطـرف الآخـــر عــن طريــق الموفّــق، ســتكون مســألة شــكلية الى حــد مبــالغ فيــه، ولا تتمشــى مــع 

الممارسـات السـارية في بـلاد كثـيرة كمـا يتضـح مـن المـادة ١٠ مـن قواعـد الأونسـيترال بشـأن التوفيـق، ومـن المحتمـل أن تعرقـــل عمليــة التوفيــق 

كلها (نفس المرجع السابق، الفقرة ١٣٢). 

وذُكر أن مشروع المادة ١٠ يركــز علـى افشـاء المعلومـات بـين الأطـراف. ورغبـة في التعبـير عـن هـذا التركـيز بمزيـد مـن الوضـوح،  -٨٠

ـــادة  اقـترح الاسـتعاضة عـن العنـوان الحـالي لمشـروع المـادة ١٠ بعبـارة "افشـاء المعلومـات بـين الأطـراف". واقـترح مـن المنطلـق ذاتـه أنـه ينبغـي اع

صياغة الاشارة الى المعلومات "المفشـاة" لكـي تبـين بشـكل لا ينطـوي علـى أي لبـس المعلومـات "الـتي تفشـى الى الطــرف الآخـر" وقبـل الفريــق 
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ـــة، فقـد اتفـق بوجـه عـام، مـع ذلـك، علـى أنـه ينبغــي للفريـق العامــل  العامل تلك الاقتراحـات. أما فيما يتعلق بافشاء المعلومـات الى أطراف ثالث

 .(A / CN.9/WG.II/XXXV/ CRP.1/Add.5 أن يضع قاعدة صارمـة بشأن سريـة المعلومات (انظر

ــارة "مضمـون تلـك المعلومـات" بعبـارة "تلـك المعلومـات". واسـتجابة لذلـك  واقترح من حيث الصياغة أنه ينبغي الاستعاضة عن عب -٨١

قيـل إن النـص الحـالي، علـى غـرار المـادة ١٠ مـن قواعـد الأونسـيترال بشـأن التوفيـق، يعتـبر أفضـــل لتحاشــي إثقــال كــاهل الموفّــق بــالتزام نقــل 

المضمون الحــرفي لأي معلومـات يتلقاهـا مـن الأطـراف. وأعـرب عـن رأي آخـر مفـاده أنـه ينبغـي تطويـع النـص بحيـث يتمشـى مـع النـص المنقـح 

لمشروع المادة ٩، من خلال اشارة ملائمة الى "أحد أعضاء هيئة الموفّقين". وحظي هذا الاقتراح بتأييد واسع. 

وفي ختام المناقشة، وافق الفريق العامل على اعـادة صياغـة مشـروع المـادة ١٠ علـى النحـو التـالي: "يجـوز للموفـق أو عضـو في هيئـة  -٨٢

الموفّقين أو هيئة الموفّقين عند الحصول على معلومات متعلقة بالنـزاع من أحـد طرفيـه، افشـاء مضمـون تلـك المعلومـات إلى الطـرف الآخـر. غـير 

أنه لا يجوز للموفق أو عضو في هيئة الموفّقين أو هيئة الموفّقـين افشـاء المعلومـات المتلقـاة مـن أحـد الطرفـين عندمـا يوفـر ذلـك الطـرف المعلومـات 

للموفق أو عضو في هيئة الموفّقين أو هيئة الموفّقين بشرط محدد هو ابقاؤها طي الكتمان". وأحيل النص الى فريق الصياغة. 
 
 

حكم عام بشأن السرية 
 

أعرب عن التأييد لادراج قاعدة عامة بشأن السرية تنطبق علـى الموفّـق وربمـا علـى الطرفـين. وقـدم اقـتراح صيـغ علـى أسـاس المـادة  -٨٣

١٤ مـن قواعـد الأونسـيترال للتوفيـق بحيـث يكـون نصـه كمـا يلـي: "يجـب علـى الموفّـق والطرفـين أن يحـافظوا علـى سـرية جميـع الأمـور المتعلقـــة 

باجراءات التوفيق واتفاق التسوية، الا عندما يكون افشاؤها ضروريـا لأغـراض التطبيـق أو التنفيـذ أو الالغـاء." وقـد أعـرب عـن شـواغل عديـدة 

ازاء هذا الاقتراح. وكان مفاد أحد الشواغل أنه قد يكون من غـير المناسـب أن تفـرض علـى الطرفـين قـاعدة لا تكـون خاضعـة لحريـة الأطـراف 

وقد يكون من الصعب جدا، إن لم يكن من المستحيل، تنفيذها. وردا علـى ذلـك اقـترح بـأن يجـري اخضـاع الالـتزام بـاحترام السـرية إلى اتفـاق 

ـــون  علـى خـلاف ذلـك بـين الطرفـين. وأعـرب عـن شـاغل آخـر مفـاده أن الاقـتراح لم ينـص علـى اسـتثناءات كمـا، مثـلا، في الظـروف الـتي يك

ـــم مفــاده أن نطــاق  الالـتزام بالافشـاء فيـها منصوصـا عليـه في القـانون، كـالالتزام بافشـاء الأدلـة المتعلقـة بفعـل اجرامـي. وأعـرب عـن شـاغل أع

الحكـم المتعلـق بالسـرية ينبغـي أن يكـون واسـعا بشـكل لا يكفـي لتغطيـة المعلومـات الـتي يجـري افشـاؤها خـلال اجـراءات التوفيـق فحســـب بــل 

أيضا لتغطية المضمون والنتيجة في تلك الاجـراءات، وكذلـك المسـائل ذات الصلـة بعمليـة توفيـق حدثـت قبـل التوصـل إلى اتفـاق التوفيـق، بمـا في 

ذلك على سـبيل المثـال المناقشـات بخصـوص مـدى الرغبـة في التوفيـق وشـروط اتفـاق اللجـوء إلى التوفيـق واختيـار الموفقـين والدعـوة إلى التوفيـق 

والقبول بتلك الدعوة أو رفضها. 

وبغية تبديد تلك الشواغل، اقترح النـص البديـل التـالي: "يجـب علـى الموفّـق والطرفـين أن يحـافظوا علـى سـرية جميـع الأمـور المتصلـة  -٨٤

بـاجراءات التوفيـق واتفـاق التسـوية. ولا ينطبـق هـذا علـى المعلومـات (أ) الضروريـة لأغـراض تطبيـق أو تنفيـذ أو الغـاء اتفـاق التســـوية؛ أو (ب) 

الـتي أذن الطـرف الـذي بـاح بالمعلومـات قـد أذن بافشـائها؛ أو (ج) تكـون بـأي حـال مـن الأحـوال، ملكـا عامـا؛ أو (د) الــتي يقتضــي القــانون 

افشـاؤها؛ أو (ه) الـتي يكـون مـن الضـروري أن يفشـيها الطـرف لمستشـاريه الفنيـين الذيـن ســـينطبق هــذا الحكــم عليــهم أيضــا." وعلــى ســبيل 

الصياغـة، أشـار مقدمـو الاقـتراح إلى أن الصيغـة الـواردة في الفقـرة (ب) مـن النـص المقـترح قـد تحتـاج إلى تنقيـح بحيـث تشـمل الشـــخص الــذي 
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ـــن القلــق مــن  صـدرت عنـه المعلومـات أصـلا. وبينمـا وجـد أن الجملـة الأولى مـن هـذا الاقـتراح مقبولـة عمومـا مـن حيـث المضمـون، أعـرب ع

الاستثناءات الواردة في الجملة الثانية. وذكـر أن مصطلـح "المستشـارون الفنيـون" لا يوضـح، علـى سـبيل المثـال، مـا اذا كـان المقصـود مـن النـص 

ــان المقصـود أيضـا أن يشـمل الممارسـين غـير المرخـص لهـم ومـا اذا كـان مراجعـو الحسـابات  المقترح أن يشير إلى الممارسين المرخص لهم أو اذا ك

المستقلون يعتبرون مستشارين في جميع النظـم القانونيـة. وعلـى الرغـم مـن بـروز رأي مشـترك علـى نطـاق واسـع مـؤداه أن الاسـتثناءات الـواردة 

في هـذا الاقـتراح ذات صلـة مناسـبة مـن حيـث المضمـون، رئـي بقـوة أن ادراج اسـتثناءات في نـص مشـروع القـانون النموذجـي قـد يثـير مســائل 

صعبة تتعلق بالتفسير، ولا سيما فيما اذا كان ينبغي أن تعتبر القائمة شاملة. وبعـد المناقشـة، اتفـق الفريـق العـامل علـى أنـه سـيكون مـن الأنسـب 

النص في مشروع دليل الاشتراع على قائمة توضيحية وغير شاملة بالاستثناءات المتعلقة بالقاعدة العامة بشأن السرية. 

ـــتثناءات.  بيـد أن اقتراحـا آخـر قـدم بغيـة احـترام حريـة الأطـراف وتجنـب اسـتخدام أي قائمـة (شـاملة كـانت أو غـير شـاملة) بالاس -٨٥

ـــق ســرية، مــا لم يتفــق الطرفــان علــى خــلاف ذلــك،  وكـان نـص هـذا الاقـتراح علـى غـرار مـا يلـي: "تكـون الأمـور المتعلقـة بـاجراءات التوفي

ــة حـق قـانوني." وأعـرب عـن القلـق مـن أن تعبـير "حـق قـانوني" غـامض. واقـترحت صيغـة  وباستثناء الحد اللازم بمقتضى القانون أو اللازم لحماي

على غرار نص المادة ١٤ من قواعـد الأونسـيترال للتوفيـق كبديـل بحيـث يسـتعاض عـن عبـارة "لحمايـة حـق قـانوني" بعبـارة "لأغـراض تطبيـق أو 

تنفيـذ أو الغـاء اتفـاق التسـوية". وبينمـا أعـرب عـن التـأييد لهـذه الصيغـة، ذكـر أن الاشـارة إلى "الغـاء" اتفـاق التسـوية قـد يكـون غـير مناســـب. 

وذكـر أن التشـديد علـى امكانيـة "الغـاء" اتفـاق التسـوية قـد لا يكـون متسـقا مـع السياسـة العامـة لمشـــروع القــانون النموذجــي المتعلقــة بتوفــير 

امكانية تنفيذ اضافية لاتفـاق التسـوية، ولا سـيما في اطـار مشـروع المـادة ١٧. وبالاضافـة إلى ذلـك، وعلـى الرغـم مـن أن المـادة ٣٤ مـن قـانون 

الأونسـيترال النموذجـي للتحكيـم التجـاري الـدولي عـددت الأسـس لالغـــاء قــرار التحكيــم، لم يجــر توخــي حكــم ممــاثل في مشــروع القــانون 

ـــا يتعلــق بالصياغــة، أعــرب عــن قلــق مــؤداه أن عبــارة  النموذجـي. وبعـد المناقشـة، اتفـق علـى عـدم الاشـارة إلى "الغـاء" اتفـاق التسـوية. وفيم

"اجراءات التوفيق" يمكـن أن تفسـر تفسـيرا ضيقـا للغايـة علـى أسـاس أـا لا تشـمل اتفـاق التسـوية. ولتجنـب ذلـك الغمـوض، اقـترح اسـتخدام 

صيغـة مثـل "الأمـور المتعلقـة بـاجراءات التوفيـق واتفـاق التسـوية". وقـدم اقـتراح آخـر مـؤداه أن صيغـة علـــى غــرار "الأمــور المتعلقــة بــاجراءات 

ـــة المطــاف، اقــترحت عبــارة "جميــع الأمــور المتعلقــة  التوفيـق، بمـا في ذلـك مضمـون الاجـراءات" سـتكفل تطبيقـا أوسـع لهـذه القـاعدة. وفي اي

بـاجراءات التوفيـق" ولقيـت تـأييدا، لا سـيما لأـا تجسـد صيغـة جربـت واختـبرت وردت في المـادة ١٤ مـن قواعـد الأونسـيترال للتوفيـق. واتفــق 

على أن ينص مشروع دليل الاشتراع على الشروح الضروريـة لتجنـب التفسـير الضيـق لعبـارة "اجـراءات التوفيـق" وأن يوضـح بـأن الاسـتثناءات 

للقاعدة العامة بشأن السرية ينبغي أن لا تشمل اتفاق التسوية فحسـب بـل أن تشـمل أيضـا اجـراءات التوفيـق لكـي تكفـل، في اجـراءات الالغـاء 

مثلا، حماية حق الطرف في اللجوء إلى القضاء (حيث يوجد هذا الحق). 

وتمشـيا مـع المـادة ١٤ مـن قواعـد الأونســـيترال للتحكيــم، اتفــق بصــورة عامــة علــى ضــرورة ادراج حكــم في مشــروع القــانون  -٨٦

النموذجي يكون على غرار ما يلـي: تكـون جميـع الأمـور المتعلقـة بـاجراءات "التوفيـق سـرية"، مـا لم يتفـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك، ومـا لم 

يكن الافشاء منصوصا عليــه في القـانون أو ضروريـا لأغـراض تطبيـق أو تنفيـذ اتفـاق التسـوية. وأحيلـت المسـألة إلى فريـق الصياغـة. وقـد أعـرب 

عن رأي في أن من المستحسن تحديد الأطراف التي يطبق عليها مبدأ السرية، باعتبار الاشارة الواردة في الحكم إلى "القانون". 
 
 

المادة ١١-  ااء التوفيق 
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كان نص مشروع المادة ١١ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -٨٧
"تنهى اجراءات التوفيق: 

بابرام الطرفين اتفاق التسوية، في تاريخ الاتفاق؛ أو  (أ)
ـــع  بــإعلان كتــابي مــن الموفــق أو هيئــة الموفقــين، بعــد التشــاور م (ب)
الطرفين، يفيد بأنه لم يعد هناك ما يسوغ بذل مزيد من الجـهود في سـبيل التوفيـق، 

في تاريخ الاعلان؛ أو 
بإعلان كتابي من الطرفين موجه الى الموفق ويفيـد بإـاء اجـراءات  (ج)

التوفيق، في تاريخ الاعلان؛ أو 
بإعلان كتابي من أحد الطرفين الى الطـرف الآخـر والى الموفـق، في  (د)

حال تعيينه، يفيد بإاء اجراءات التوفيق، في تاريخ الاعلان." 
وقد جرى الإعراب عـن الدعـم بصـورة عامـة لمضمـون المـادة ١١. وطرحـت مسـائل  -٨٨
شـتى بخصـوص صياغـة مشـروع المـادة. وأشـــير الى أنــه، ســعيا لاســتيعاب اســتخدام التجــارة 
الالكترونية بصورة أفضل، كان الفريـق العـامل قـد اتفـق، في دورتـه السـابقة علـى الاسـتعاضة 
عـن تعبـير "توقيـع" بتعبـير "ابـرام" اتفـاق التسـوية. وتمشـيا مـع السياسـة العامـــة لدعــم وســائل 
الاتصال الالكترونية، طرح سؤال يتعلق بما اذا كان ينبغي تعديـل الاشـارة الى "اعـلان كتـابي" 
الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (ب) بحيـث تشـير الى مجـرد "اعـلان". ورئـي أنـه بمـا أن القصـد مــن 
المادة هو ضمان وجود نـوع مـن الاثبـات للإـاء عـن طريـق الاعـلان، فقـد اقـترحت امكانيـة 
اضافة عبارة "أو بوسائل اتصال أخرى" الى الفقرات الفرعية (ب) و(ج) بعـد عبـارة "بـاعلان 
كتـابي" مـن أجـل اسـتيعاب وسـائل الاتصـال الالكترونيـة. وأعـرب عـن رأي بديـــل مفــاده أن 
مصطلح "سجل" سيكون أكـثر ملاءمـة لإجتـذاب النظـر الى الحاجـة لأن يكـون الاعـلان عـن 
ـــق العــامل علــى أن المــادة ٦ مــن قــانون الأونســيترال  الاـاء قـابلا للاسـترجاع. واتفـق الفري
النموذجـي بشـأن التجـارة الالكترونيـة توفـر نموذجـا عمليـا يمكـن اسـتخدامه في وضـع تعريــف 
لتعبير "كتابي" مـن شـأنه اسـتيعاب وسـائل الاتصـال الالكترونيـة. ورئـي أن وجـود حاشـية في 
مشروع القانون النموذجي أو دليل الاشتراع الخـاص بـه يمكـن أن تنـص علـى أنـه ينبغـي لأي 
دولة متعاقدة لم تشرع قــانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن التجـارة الالكترونيـة أن تنظـر في 
تضمينه حكما على غـرار المـادة ٦ مـن ذلـك الصـك عنـد تشـريعها مشـروع قـانون نموذجـي. 
ورئي كذلك أنه اذا اعتبر أن من الضروري التوسع في الاشارة الى تعبـير "كتـابي" في مشـروع 
المادة ١١، فإن الدول المشرعة ربما تحتاج الى مراعاة التطـورات المماثلـة فيمـا يتعلـق بالأحكـام 
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الأخرى من مشـروع القـانون النموذجـي، كتلـك المتعلقـة مثـلا بمفـهوم "التوقيـع" في مشـروع 
المادة ١٧. واتفق بوجه عام على أن المسائل الخاصة بالتجارة الالكترونية لا تحتـاج الى أحكـام 

محددة لإدراجها في مشروع القانون النموذجي، ولكن ينبغي أن تعالج في دليل الاشتراع. 
وقد لوحظ أن المشـروع الحـالي يعـالج الوضـع الـذي يكـون فيـه عضـو واحـد فقـط أو  -٨٩
أكثر من أعضاء هيئة الموفِّقين هو الذي أى اجراءات التوفيـق. وأدت الصياغـة الحاليـة للفقـرة 
الفرعية (ب) الى ترك اال مفتوحا أمـام مـا اذا كـان ينبغـي لجميـع أعضـاء هيئـة الموفِّقـين، في 
حالة وجود أكثر من موفّق واحد، العمـل بالتضـامن وأنـه ينبغـي أن يصـدر الاعـلان عـن هيئـة 
الموفَّقـين بكاملـها. وفي هـذا الصـدد، لوحـظ أن الفقـرة الفرعيـــة (ج) تشــير الى اعــلان كتــابي 
"موجـه الى الموفَّـق" وأن الفقـرة الفرعيـة (د) تشـــير الى اعــلان كتــابي "مــن أحــد الطرفــين الى 
الطـرف الآخـر والى الموفَّـق". واقـترح تعديـل هـــاتين الفقرتــين لتشــملا حــالات التوفيــق الــتي 

يشارك فيها أكثر من موفَّق. وقد حظي هذا الاقتراح بقبول عام. 
وطرح سؤال يتعلق بـ"تاريخ الاعلان" الـوارد في الفقـرات الفرعيـة (ب) و(ج) و(د).  -٩٠
وقيـل إن الفقـرة الفرعيـة (د)، بصيغتـها الحاليـة، لا تتيـــح لأحــد طــرفي التوفيــق وســيلة لاــاء 
اجراءات التوفيق من جانب واحد فحسب بل تتيح أيضا امكانية اتخاذ قرار من جـانب واحـد 
أيضا فيما يتعلق بتاريخ ااء تلك الاجراءات. وجرى التعبير عن القلق مـن أن الفقـرة الفرعيـة 
(د) قد تكون عرضة لاساءة الاستعمال من قبل طرف يكون قد أعطى تاريخا مسـبقا للتقـديم، 
الأمر الذي من شأنه أن يجعـل حـالات افشـاء معينـة حدثـت أثنـاء التوفيـق غـير مشـمولة بمـواد 
كمشروع المادة ١٠ التي تعالج مسألة افشاء المعلومات. وبالتالي، قدم اقتراح بالاسـتعاضة عـن 
عبارة "تاريخ الاعـلان" الـواردة في الفقـرات الفرعيـة (ب) و(ج) و(د) بعبـارة "تـاريخ اسـتلام 
الطرف الآخر للاعلان". غـير أنـه أبـدي رأي معـاكس لذلـك تمثـل في أنـه حـتى في حالـة اـاء 
التوفيـق، فـإن مشـروع المـادتين ١٠ و١٣ ســـيظل يحكــم حــالات الافشــاء الــتي تحــدث أثنــاء 

استمرار التوفيق. 
وبعد المناقشة، أُتفق علـى أنـه، باسـتثناء التعديـلات اللازمـة لشـمول عمليـات التوفيـق  -٩١
التي تضم هيئة موفّقين، ينبغي أن يظل نص مشروع المادة ١١ دون تغيير مـع امكانيـة تضمـين 
مشروع دليل الاشتراع شرحا يتعلق بمصطلحـات مـن قبيـل "كتـابي" "كتابـة" و "موقّعـا" عنـد 

استخدامها في سياق التجارة الالكترونية. وأحيل مشروع المادة الى فريق الصياغة. 
 
 

المادة ١٢-  فترة التقادم 
 



29

A/CN.9/506  

كان نص مشروع المادة ١٢ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -٩٢
 

عندما تبدأ اجراءات التوفيق، يتوقف سريان فترة التقادم فيما يتعلق بالمطالبة التي هي موضوع التوفيق.  (١)]"

في حال انتهاء اجراءات التوفيق دون تسوية، تعاود فترة التقادم سرياا اعتبارا من وقت انتهاء التوفيق دون تسوية.]"  (٢)"

أُبديت معارضة قوية لاستبقاء مشروع المادة ١٢، وكانت المعارضـة تسـتند أساسـا إلى أن فـترة التقـادم تطـرح مسـائل تقنيـة معقـدة  -٩٣

يصعب ادماجها في النظم الاجرائية الوطنيـة الـتي تتبـاين وجـها ازاء هـذه المسـألة. ورئـي عـلاوة علـى ذلـك أن هـذا الحكـم غـير ضـروري نظـرا 

ـــى تمديــد فــترة التقــادم أو البــدء بــاجراءات قضائيــة أو  لوجـود سـبل شـتى يمكـن للأطـراف انتهاجـها لحمايـة حقوقـها (ومثـال ذلـك الموافقـة عل

تحكيميـة لوقـف سـريان فـترة التقـادم). وقدمـت حجـة أخـرى بنفـس القـوة لتـأييد اســتبقاء مشــروع المــادة ١٢ علــى أســاس أن حمايــة حقــوق 

الأطراف أثناء عملية التوفيق ستعزز مـن جاذبيـة التوفيـق. وقيـل ان بعـض النظـم القانونيـة لا تقـر تمديـد فـترة التقـادم، وان توفـير وسـائل مباشـرة 

وفعالة لحماية حقوق الأطراف أفضل من تــرك الأطـراف أمـام خيـار الدخـول في اجـراءات تحكيميـة أو قضائيـة. ورأى بعـض المعـارضين لاضافـة 

هـذه المـادة أن نقطـة بـدء اجـراءات التوفيـق (أي موافقـة الأطـراف علـى الدخـول في اجـراءات التوفيـق حســـبما ينــص عليــه مشــروع المــادة ٥) 

ــددة علـى نحـو دقيـق، وأن مشـروع المـادة ١٢ قـد يكـون أكـثر مقبوليـة اذا أمكـن تحديـد نقطـة البـدء هـذه بمزيـد مـن الدقـة. ومـن هـذا  ليست مح

المنطلق اقترح اعـادة صياغـة الفقـرة (١) علـى النحـو التـالي: "يتوقـف سـريان فـترة التقـادم بشـأن المطالبـة الـتي هـي موضـوع التوفيـق اعتبـارا مـن 

تاريخ موافقة الشخص أو الأشخاص المطلوب منه أو منهم القيام بمهمة التوفيـق، علـى العمـل ـذه الصفـة". ورئـي أن هـذه الصياغـة تحسـن مـن 

النص الحالي لأا تربط وقـف سـريان فـترة التقـادم بحـدث أكـثر تحديـدا مـن مجـرد الموافقـة علـى الدخـول في اجـراءات التوفيـق. ومـع ذلـك كـان 

هنـاك اعـتراض علـى هـذا الـرأي لأنـه انـتزع التحكـم في وقـف سـريان فـترة التقـادم مـن أيـدي الأطـراف وأعطـاه للموفقـــين. وقيــل ان المطــالب 

بحاجة إلى الحماية المتمثلة في وقف سـريان فـترة التقـادم فـور موافقتـه علـى اجـراء التوفيـق مـع الطـرف الآخـر، وان السـريان الـذي يقـترن بقبـول 

الشخص بالعمل كموفق قد يأتي في وقت متأخر جدا بحيـث يتعـذر معـه توفـير هـذه الحمايـة. واذا كـان المطلـوب هـو المزيـد مـن الايضـاح، فـان 

التاريخ الأفضل سيكون التاريخ الذي يتسلم فيه الطرف الذي دعا طرفا آخر أو أطرافا أخرى إلى التوفيق، القبول ذه الدعوة. 

وبعد المناقشة، تقرر أنـه ينبغـي أن يسـتند مشـروع المـادة ١٢ إلى الفكـرة القائلـة بـأن اتفـاق الطرفـين هـو الـذي يعلـق فـترة التقـادم،  -٩٤

وأنه ينبغي وضع هذا الحكم في حاشية على مشروع المادة ٥ لاتاحة الخيار في استخدامه للدول الراغبة في اشتراعه في قوانينها. 
 
 

المادة ٥ (١) بدء اجراءات التوفيق 
 

اذ اختتم الفريق العامل مناقشته بشأن مشروع المادة ١٢، رجع إلى تناول مشروع المادة ٥ (١) وفقا لاتفاقه السابق على ارجاء مناقشة هذه المادة إلى ما بعد نظره، أي الفريق العامل، في مشروع المادة ١٢.  -٩٥

وقد قُدم اقتراح بادراج اشارة إلى "اتفاق مكتوب" بخصوص اتفاق الطرفـين علـى التوفيـق (حسـبما يشـترط بشـأن اتفاقـات التحكيـم)، لكنـه لم يحـظ بتـأييد بسـبب الطـابع غـير الرسمـي مـن حيـث الشـكليات الـذي تتسـم  -٩٦

به عملية التوفيق الاجرائية، وبسبب عدم وجود حاجة إلى فرض اشتراط شكلي على الأطراف الراغبة في حل نزاعها بواسطة التوفيق. 

أُبديت ملاحظة في أن النـص علـى حكـم بشـأن بـدء اجـراءات التوفيـق لا يمكـن أن يكـون دقيقـا، باعتبـار أن الأطـراف تلجـأ إلى اسـتعمال طرائـق مختلفـة في الاتفـاق علـى الدخـول في اجـراءات توفيـق. واقـترح أنـه يمكـن  -٩٧

تبيان هذه الطرائق في دليل الاشتراع. وقد ارتئي أن مسألة معرفة متى يتم توصل الطرفين إلى اتفاق على بدء الاجراءات انمـا تعتـبر في المحصلـة الأخـيرة مسـألة دليـل. وقـد أُعـرب عـن الـرأي القـائل بـأن تعريـف بـدء التوفيـق مـن شـأنه أن يكـون 
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مشكلة بصفة رئيسية لتلـك الـدول الـتي تختـار أن تشـترع حكمـا بشـأن تعليـق فـترة التقـادم علـى غـرار مشـروع المـادة ١٢ لأن الطرفـين سـوف يحتاجـان إلى التيقّـن مـن تـاريخ ذلـك التعليـق. وبغيـة جعـل هـذه القـاعدة أكـثر دقـة، قُـدم اقـتراح 

بادراج نص يستند إلى المادة ٥ من قواعد الأونسيترال للتوفيق على نحو العبارة التالية: "ما لم يتفـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك، يبـدأ التوفيـق اذا مـا وجـه أحـد الطرفـين دعـوة مكتوبـة إلى اللجـوء إلى التوفيـق وتلقاهـا الطـرف الآخـر". بيـد أن 

ذلك الاقتراح انتقد لأنه لا يجسد سوى طريقة واحدة يتسنى بواسطتها الاتفاق على التوفيق. وذُكر انتقـاد آخـر بأنـه في حـال أن أمـرت المحكمـة الطرفـين بـاللجوء إلى التوفيـق، بمقتضـى الصلاحيـات الخاصـة الـتي تمتـاز ـا، فانـه لـن يكـون مـن 

المناسب الافتراض بأن الأمر متروك لطرف واحد لكي يدعـو الطـرف الآخـر إلى التوفيـق ولكـي يقبـل الطـرف الآخـر تلـك الدعـوة. كمـا ان امكانيـة عـدم انتظـار حصـول الدعـوة مـن أحـد الطرفـين بنـاء علـى أمـر مـن المحكمـة قـد تـدل ضمنـا 

على أن الطرفين مسموح لهما باغفال أمر المحكمة. ولذا فقد اقترح بأنه ينبغي أن يعتبر تاريخ أمر المحكمة هـو التـاريخ الـذي تبـدأ فيـه اجـراءات التوفيـق. ومـع ذلـك فقـد أخـذ الفريـق العـامل بـالرأي القـائل بأنـه ليـس أمـر المحكمـة بحـد ذاتـه هـو 

الذي يوعز باستهلال اجراءات التوفيق، بل اا على الأرجح اللحظة التي ينفذ فيها الطرفان ذلـك الأمـر بالقيـام بخطـوات لأجـل تحريـك مسـار العمليـة الاجرائيـة. ولـذا فينبغـي تحديـد تلـك اللحظـة بالنسـبة إلى اتفـاق الطرفـين علـى الدخـول في 

اجراءات التوفيق. كما ان أي تقصير من جانب الطرفين في اتباع أمر المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى نشوء عواقب تقع خارج نطاق مشروع القانون النموذجي. 

ثم أُعرب عن شاغل بأن صياغة هذا الحكم لم تجر تمييزا واضحا بـين الحـالات الـتي يتفـق فيـها الطرفـان علـى اللجـوء إلى التوفيـق بشـأن أي نزاعـات قـد تنشـأ فيمـا بينـهما في المسـتقبل، والحـالات الـتي يتفـق فيـها الطرفـان،  -٩٨

بعد نشوء نزاع بينهما، على الطلب إلى شخص ثالث للقيام بدور الموفّق بينهما في ذلك النـزاع. لكن مشروع المادة ٥ لا يشير الا إلى الحالات الأخيرة، أي عندما يتفق الطرفان على الدخول في توفيق بعد نشوء نزاع بينهما. 

وقد اقترح أنه يمكـن ادراج النـص التـالي لأجـل تنـاول هـذه المسـألة: "(١ ألـف) لأغـراض الفقـرة (١)، لا يعـد شـرط وارد في عقـد مـبرم قبـل نشـوء الخـلاف أو النــزاع ينـص علـى تسـوية الخلافـات أو النــزاعات الناشـئة  -٩٩

بمقتضى العقد بواسطة التوفيـق، اتفاقـا رسميـا مـن حيـث الشـكل علـى الدخـول في اجـراءات توفيـق. (١ بـاء) لأغـراض الفقـرة (١)، يجـوز أن الاتفـاق الرسمـي علـى الدخـول في اجـراءات توفيـق طابعـا قانونيـا بواسـطة توجيـه دعـوة إلى التوفيـق 

تقترن بقبول بتلك الدعوة." وفي حين لم تحظ هذه الصيغة المعينة بالتأييد، فان التوجه السياسي العـام الـذي تقـوم عليـه حظـي ببعـض التـأييد. ثم اقـترح نـص بديـل علـى غـرار مـا يلـي: "مـا لم يتفـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك، تبـدأ اجـراءات 

ــذا  التوفيـق بالنسـبة إلى نشـوء نـزاع معـين في التـاريخ الـذي توجـه فيـه دعـوة مكتوبـة بشـأن البـدء بـالاجراءات بمقتضـى أمـر صـادر عـن سـلطة مختصـة، أو اتفـاق سـابق علـى التوفيـق، أو بمبـادرة مـن طـرف يقبـل ـا الطـرف الآخـر". بيـد أن ه

الاقتراح انتقد بناء على ما احتج به من قبلُ (انظر الفقرة ٩٥ أعلاه) في أن هذا الحكم ليس مناسبا في الحالات التي تأمر فيها محكمة ما بالاجراءات والحالات التي يتفق فيها الطرفان على التوفيق دون تبادل دعوة والقبول ا. 

وكان هناك اتفاق عام على وجـوب اسـتبقاء حكـم بشـأن بـدء اجـراءات التوفيـق. ثم اسـتجد رأي في أن النـص الحـالي مناسـب لأنـه يتسـم بقـدر كـاف مـن العموميـة، شـريطة أن يتـم تعديلـه لجعلـه أكـثر وضوحـا في أنـه  -١٠٠

يتناول مسألة الاتفاقات على التوفيق بعد نشوء نزاع. وقد اتفق على ادراج نص على غرار ما يلي: "(١) ما لم يتفـق علـى خـلاف ذلـك، تبـدأ اجـراءات التوفيـق بخصـوص نشـوء نـزاع معـين في اليـوم الـذي يتفـق فيـه الطرفـان في النــزاع علـى 

الدخـول في اجـراءات توفيـق. (٢) اذا لم يتلـق الطـرف الـذي دعـا الطـرف الآخـر إلى التوفيـق قبـولا بـالدعوة في غضـون ثلاثـين يومـا مـن اليـوم الـذي أُرسـلت فيـه الدعـوة، أو في غضـون فـترة زمنيـة أخـــرى مــن الزمــن حســبما هــو محــدد في 

الدعوة، يجوز للطرف أن يعمد إلى اعتبار ذلك رفضا للدعوة إلى التوفيق" وقد اتفق على أن هذا النص يمكن أن يحل محل النص الحالي لمشروع المادة ٥ (١). ثم اعتمد مضمون هذا الحكم من حيث الجوهر، وأُحيل إلى فريق الصياغة. 

 
 

المادة ١٣-  إمكانية قبول الأدلة في إجراءات أخرى 
 

كان نص مشروع المادة ١٣ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -١٠١

[ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك،] لا يجوز لطرف شـارك في إجـراءات التوفيـق أو شـخص ثـالث أن  (١)"

يستظهر بما يلي أو يقدمه كدليل، في إجراءات تحكيمية أو قضائية، سواء أكانت تلـك الإجـراءات التحكيميـة أو القضائيـة 

ذات صلة بالنـزاع الذي هو أو الذي كان موضوع اجراءات التوفيق، أو غير ذات صلة به: 

ما أبداه أي من طرفي التوفيق من آراء أو اقتراحات بشأن تسوية ممكنة للنـزاع؛  (أ)

ما قدمه أحد الطرفين من بيانات أو إقرارات أثناء إجراءات التوفيق؛  (ب)

ما قدمه الموفِّق من اقتراحات؛  (ج)
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كون أحد طرفي التوفيق قد أبدى استعداده لقبول اقتراح تسوية مقدم من الموفِّق؛  (د)

تنطبق الفقرة (١) من هذه المادة دون اعتبار ل [شكل المعلومات أو الأدلـة المشـار إليـها فيـها] [مـا إن كـانت  (٢)"

المعلومات أو الأدلة المشار إليها فيها في شكل شفوي أو كتابي]. 

لا يجوز لهيئة التحكيم أو المحكمة أن تأمر بإفشاء المعلومات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المـادة [، سـواء  (٣)"

أكانت الإجراءات التحكيمية أو القضائية ذات صلة بالنـزاع الذي هو موضوع إجراءات التوفيق، أو غير ذات صلـة بـه، 

إلا إذا كان القانون الذي يحكم الإجراءات التحكيمية أو القضائية يجيز ذلك الإفشاء أو يقتضيه]. 

في حال تقديم أدلة خلافا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، تعامل هيئة التحكيم أو المحكمة تلك الأدلـة علـى  (٤)"

أا غير مقبولة. 

الأدلة المقبولة في الإجراءات التحكيمية أو القضائية لا تصبح غير مقبولة نتيجة لاستخدامها في عملية توفيق".  (٥)"
 

الفقرة (١) 

العبارة الافتتاحية 
 

فيما يتعلق بالعبارة الـواردة بـين معقوفتـين "[مـا لم يتفـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك"]، أُعـرب عـن الـرأي القـائل بـأن المبـدأ العـام  -١٠٢

المبين في الفقرة (١) لا ينبغي أن يكون رهنا باستقلال الأطـراف الـذاتي. وبنـاء عليـه، اقـترح أنـه ينبغـي التعبـير عـن الطـابع الالزامـي الـذي تتسـم 

ــد أُعـرب عـن بعـض التـأييد لصـالح هـذا الاقـتراح، الـذي يـهدف إلى الحفـاظ علـى  به الفقرة (١) من مشروع هذه المادة في مشروع المادة ٤. وق

خاصية الاستقلال والسـرية الـتي يتمـيز ـا التوفيـق. بيـد أن الـرأي السـائد ذهـب إلى أن المصلحـة العموميـة الـتي تسـند إلى الحظـر المقـرر بمقتضـى 

الفقـرة   (١) ليسـت قويـة بقـدر كـاف لتسـويغ الخـروج عـن مبـدأ اسـتقلال الأطـراف باعتبـاره واحـدا مـن المبـادئ الرئيســـية الــتي يقــوم عليــها 

ـــا بشــأن كيفيــة  مشـروع القـانون النموذجـي. وبعـد المناقشـة، تقـرر أنـه ينبغـي اسـتبقاء الفقـرة (١) رهنـا بـأي اتفـاق مغـاير يبرمـه الطرفـان. وأم

الاعراب عن الطـابع غـير الالزامـي في هـذا الحكـم، فقـد أُعـرب عـن رأي في أن العبـارة "[مـا لم يتفـق الأطـراف علـى خـلاف ذلـك"] حشـو لا 

لزوم له بالنظر إلى القاعدة العامة الواردة في مشروع المـادة ٤. بيـد أن الـرأي السـائد اتجـه إلى أن الحفـاظ علـى هـذه العبـارة مـن شـأنه أن يجسـد 

على نحو أفضل وظيفة القاعدة المبينة في الفقرة (١) باعتبارها قاعدة احتياطية للتقصير بشأن السلوك خاصة بالطرفين. 
 
 

الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) 
 

في حين أُعرب عن تـأييد عـام للفقـرات الفرعيـة مـن (أ) إلى (د)، قُـدم اقـتراح بشـأن إدخـال فقرتـين فرعيتـين إضـافيتين علـى غـرار  -١٠٣

الصيغـة التاليـة: "(أ) دعـوة موجهـة مـن أحـد الطرفـين للمشـاركة في إجـراءات توفيـق أو كـون أحـد الطرفـين مســـتعدا للمشــاركة في إجــراءات 

توفيـق" و "(و) وثيقة معدة لغرض إجراءات التوفيق فحسب". وقد حظي هذا الاقتراح بموافقة عامة. 
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أثيرت مسألة بخصوص التفاعل فيما بين الفقرة ١ من مشــروع المـادة ١٣ والفقـرة ١ مـن مشـروع المـادة ١٢. وقيـل انـه مـن حيـث  -١٠٤

إن بدء الإجراءات يمكن أن يــؤدي إلى تعليـق فـترة التقـادم بمقتضـى مشـروع المـادة ١٢، فليـس واضحـا كيـف يمكـن إذن لطـرف أن يقـدم دليـلا 

على ذلك التعليق إذا كانت الفقرة (١) من مشروع المـادة ١٣ والمـادة ١٢ كلتاهمـا تحظـران تقـديم مثـل ذلـك الدليـل. وردّا علـى ذلـك، قيـل ان 

الفقـرة الفرعيـة (أ) الجديـدة عندمـا تشـير إلى "دعـوة" للاشـتراك في توفيـق وإلى اعـراب عـن "الاسـتعداد" للمشـاركة في إجـــراءات التوفيــق، انمــا 

يقصد منها الحفـاظ علـى اسـتقلال إجـراءات التوفيـق وليـس تنـاول موضـوع الاتفـاق علـى التوفيـق. ومـن ثم فـان الفقـرة (١) لا تمنـع مـن تقـديم 

الدليل على الاتفاق على التوفيـق كسـبب لتعليـق فـترة التقـادم. وقـد أبديـت ملاحظـة في أن الحاجـة قـد تقتضـي إيـراد توضيـح مناسـب في ذلـك 

الصدد في مشروع دليل الاشتراع. 
 

الفقرة (٢) 
 

تبين أن مضمون الفقرة (٢) الجوهري مقبـول عمومـا. أمـا بخصـوص العبـارة البديلـة الـواردة بـين معقوفتـين، فقـد ارتئـي عمومـا ان  -١٠٥

العبارة "شكل المعلومـات أو الأدلـة المشـار إليـها فيـها" ينبغـي أن تكـون مفضلـة لأـا لا تشـير إلى أي شـكل محـدد مـن المعلومـات. ومـن ثم فـان 

تلك العبارة تجتنب مـا قـد ينشـأ مـن مسـائل بشـأن التفسـير، وذلـك علـى سـبيل المثـال فيمـا إذا كـان ينبغـي أن تعتـبر المعلومـات عـن أي وسـيط 

إلكتروني مكتوبة أو شفوية. وقد أحيلت المسألة إلى فريق الصياغة. 
 

الفقرة (٣) 
 

"لا يجوز لهيئة التحكيم أو المحكمة أن تأمر بإفشاء المعلومات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة" 

أُعـرب عـن تـأييد عـام للقـاعدة الأساسـية الـتي ترسـيها الفقـرة (٣) فيمـا يتعلـق يئـات التحكيـم والمحـاكم. وتركّـزت المناقشـة علـى  -١٠٦

الاسـتثناءات الـتي ينبغـي إدخالهـا علـى الحظـر العـام المفـروض علـى إفشـاء المعلومـات والملـزم للطرفـين بمقتضـــى المــادة (١) وللمحــاكم وهيئــات 

التحكيم بمقتضى الفقرة (٣) (انظر الفقرات ٨ إلى ١٤ أدناه). 

"[سواء أكانت الإجراءات التحكيمية أو القضائية ذات صلة بالنـزاع الذي هو موضوع إجراءات التوفيق أو غير ذات صلة به]" 
 

وبينما كان هناك اتفاق عام على ضرورة الإبقاء على العبارة الواردة بين معقوفتـين، رُئـي أـا ينبغـي أن تنطبـق بشـكل مسـاو علـى  -١٠٧

الفقـرات (١) و(٢) و(٣). ولبلـوغ تلـك الغايـة، اتفــق علـى أن تكــون الصيغـة علـى غـرار مـا يلـي: "تنطبـق أحكـام الفقــرات (١) و(٢) و(٣) 

مـن هـذه المـادة سـواء كـانت الإجـراءات التحكيميـة أو القضائيـة أو الإجـراءات المماثلـة تتعلـق بالنــزاع الـذي هـو، أو كـــان، موضــع إجــراءات 

توفيق أم لا". وأحيلت المسألة إلى فريق الصياغة. 

"إلا إذا كان القانون الذي يحكم الإجراءات التحكيمية أو القضائية يجيز ذلك الإفشاء أو يقتضيه" 
 

وقـد أُعـرب عـن آراء مختلفـة بشـأن الاسـتثناءات الممكنـة للقـاعدة العامـة، علـى النحـو الـذي أُعـرب عنـه في وقـت سـابق في الفقــرة  -١٠٨

(٣). وجـاء في أحـد الآراء مـا مفـاده أنـه ينبغـي حـذف جميـع الاشـارات إلى الاسـتثناءات الممكنـة. وذُكـر أنـه ينبغـي أن يشـــعر طرفــا إجــراءات 
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التوفيق بالثقة من أن سرية المعاملـة سـتكون محميـة بمقتضـى القـانون وأمـا لـن يصبحـا ملزمـين بإفشـاء المعلومـات المتعلقـة بـإجراءات التوفيـق في 

سـياق إجـراء قضـائي أو تحكيمـي لاحـق. بيـد أن الـرأي الســـائد تمثــل في أنــه ينبغــي أن يرســي القــانون النموذجــي صراحــة صلاحيــة المحــاكم 

والهيئات التحكيمية في أن تأمر بإفشاء المعلومات في ظروف معينة. 

ــاعدة العامـة الـتي أُعـرب عنـها في بدايـة الفقــرة (٣)، فقـد قُـدم اقـتراح يفيـد بـأن تتبـع صيغـة  أما فيما يتعلق بصياغة الاستثناءات للق -١٠٩

A) وذلك  / C N.9/WG.II/XXXV/CRP.1/Add.5 الفقرة (٣) بشكل وثيق الصيغة التي اعتمدت بشأن السرية (انظر الوثيقة

على غرار ما يلي: "طالما كان ذلك مشترطا بمقتضى القانون أو لازما لأغـراض تطبيـق اتفـاق تسـوية أو تنفيـذه". وقـد لقـي هـذا الاقـتراح تـأييدا 

واسع النطاق. وفي سياق الصياغة المقترحة، ذكـر أنـه ينبغـي حـذف عبـارة "يجـيز ذلـك" الـواردة في المشـروع الحـالي. كمـا ذكـر أن الإشـارة إلى 

أن القانون "يجيز" الإفشـاء سـتؤدي إلى اسـتثناء واسـع النطـاق بشـكل مفـرط للقـاعدة العامـة المتعلقـة بعـدم الإفشـاء، لأنـه يمكـن، بصـورة عامـة، 

تفسير القانون على أنه "يجيز" استخدام المعلومات كدليل. 

وفي سياق تلك المناقشة، أُعرب عـن رأي مـؤداه أن الاسـتثناءات المتعلقـة بحظـر إفشـاء المعلومـات ينبغـي أن تنطبـق علـى نحـو مسـاو  -١١٠

ــــاك حاجـــة إلى الاســـتثناءات بمقتضـــى  علــى الطرفــين بمقتضــى الفقــرة (١) والمحــاكم وهيئــات التحكيــم بمقتضــى الفقــرة (٣). وذُكــر أن هن

الفقـرة (١) وذلـك، علـى سـبيل المثـال، لكـي تشـمل الحالـة الـتي يكـون فيـها أحـد الطرفـين يرغـب بصـــورة مشــروعة في الطعــن بصحــة اتفــاق 

التسـوية لأن موافقـة ذلـك الطـرف علـى التسـوية كـان نتيجـة أذى سـببه الطـرف الآخـر أو الموفِّـق. وقيـل ردّا علـى ذلـك، بـأن لا حاجــة إلى أي 

ـــرر مــا إذا  اسـتثناء للفقـرة (١) شـريطة توفـير اسـتثناءات في إطـار الفقـرة (٣). ووفقـا لذلـك الـرأي، ينبغـي أن لا يسـمح لأحـد الطرفـين بـأن يق

كـان ينبغـي السـماح بإفشـاء المعلومـات المشـار إليـها في الفقـرة (١) أم لا. وبـدلا مـن ذلـك، وحيثمـا يعتـبر أحـد الطرفـــين أن تقــديم المعلومــات 

ـــال المزعــوم، ينبغــي لذلــك  المشـار إليـها في الفقـرة (١) مشـترط بمقتضـى القـانون أو ضـروري للمحافظـة علـى حقوقـه، كمـا في حـالات الاحتي

ـــين بــالخروج علــى القــاعدة العامــة  الطـرف أن يقـدم طلبـا إلى المحكمـة للحصـول علـى قـرار بذلـك الخصـوص. وذكـر أن السـماح لأحـد الطرف

الواردة في الفقـرة (١) سيقوض حق الطرف الآخر في أن تكون عملية التوفيق سرية. 

وبغيـة التوفيـق بـين الآراء المختلفـة الـتي أُعـرب عنـها بشـأن الاسـتثناءات للقواعـد العامـة الـتي ينبغــي النــص عليــها والمُعــبر عنــها في  -١١١

الفقرتين (١) و(٣)، اقترحت معالجة المسألة في إطار الفقرة (٤). 
 

الفقرة (٤) 
 

قُـدم اقـتراح بالاسـتعاضة عـن تعبـير "تعـامل" بعبـارة "تجـيز ... معاملـة". وبينمـا أُعـرب عـن التـأييد للاقـتراح، كـــان الــرأي الســائد  -١١٢

يتمثل في أن التعديل المقترح سيمنح المحاكم تقديرا زائدا عن الحـد ويشـجع الطرفـين علـى تجـاهل الحظـر العـام المفـروض علـى إفشـاء المعلومـات. 

ــــــــــة  وتمثـــــــــل الـــــــــرأي الســـــــــائد في أن الصيغـــــــــة المســـــــــتوحاة مـــــــــن الحكـــــــــم العـــــــــام المتعلـــــــــق بالســـــــــرية (انظـــــــــر الوثيق

A/CN.9/WG.II/XXXV/CRP.1/Add.5) علـى غـرار النـص الـوارد بشـأن الفقـرة (٣) ("طالمـا كـان ذلـك مشـــترطا بمقتضــى 

القانون أو لازما لأغراض تطبيق اتفاق تسوية أو تنفيذه") سيغطي بصورة كافية مصالح الطرف في حالة الاحتيال المزعوم. 

وعلى سبيل الصياغة، اتفق على أنه إذا أدرجت في الفقرتـين (٣) و(٤) الصيغـة ذاـا المسـتوحاة مـن الحكـم العـام المتعلـق بالسـرية،  -١١٣
ينبغي دمج الفقرتين في حكم واحد. 
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ـــة أو  وبعـد المناقشـة، اتفـق علـى إعـادة صياغـة الفقرتـين (٣) و(٤) كفقـرة واحـدة (٣) علـى غـرار مـا يلـي: "لا يجـوز لهيئـة تحكيمي -١١٤

ـــات  محكمـة أو سـلطة حكوميـة مختصـة أخـرى أن تـأمر بإفشـاء المعلومـات المشـار إليـها في الفقـرة (١) مـن هـذه المـادة، وإذا قُدمـت تلـك المعلوم

كدليل خلافا لأحكام الفقرة (١) من هذه المـادة، يعتـبر ذلـك الدليـل غـير مقبـول. غـير أنـه يجـوز إفشـاء تلـك المعلومـات أو قبولهـا كدليـل طالمـا 

كان ذلك مشترطا بمقتضى القانون أو لازما لأغراض تطبيق اتفاق تسوية أو تنفيذه". 
 

الفقرة (٥) 
 

ـــا بــالقيود الــواردة في الفقــرة  أُعـرب عـن اتفـاق عـام حـول مضمـون الفقـرة (٥) الجوهـري. واقـترح أن تسـبق الحكـم عبـارة "رهن -١١٥

(١)" وأن تضـاف العبـارة "مـن ناحيـة أخـــرى" بعــد الكلمــة "مقبولــة". ووُجــد أن الاقــتراح مقبــول بصــورة عامــة. وأُحيــل النــص إلى فريــق 

الصياغة. 
 
 

المادة ١٤-  دور الموفق في اجراءات أخرى 
 

كان نص مشروع المادة ١٤ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -١١٦

ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا يجوز للموفق أن يعمل كمحكم أو كممثل أو مستشار لطـرف في أي  (١)"

اجراءات تحكيمية أو قضائية تتعلق بنـزاع كان موضوع اجراءات التوفيق أو هو موضوعها. 

لا تكون الأدلة التي يقدمها الموفق بشأن المسائل المشار اليها في الفقـرة (١) من المادة ١٢ أو بشأن سـلوك أي  (٢)"

من الطرفين أثناء اجراءات التوفيق مقبولة في أي اجراءات تحكيمية أو قضائية [سواء أكــانت تلـك الاجـراءات التحكيميـة 

أو القضائية ذات صلة بالنـزاع الذي هــو موضـوع اجـراءات التوفيـق أو الـذي كـان موضوعـها أم لم تكـن ذات صلـة بـه] 

[فيما يتعلق بنـزاع كان موضوع اجراءات التوفيق أو هو موضوعها] 

[تنطبق الفقرة (١)] [تنطبق الفقرتان (١) و(٢)] أيضا فيما يتعلق بأي نـزاع آخـر نشـأ عـن نفـس العقـد [أو  (٣)"

عن أي عقد ذي صلة]." 
 
 

الفقرة (١) 
 

ذُكـر أن مسـألة مـا اذا كـان ينبغـي أن يكـون في اسـتطاعة الموفّـق أن يقـوم بمهمـة ممثـل أو مستشـار لأي مـــن الطرفــين ينبغــي أن لا  -١١٧

تترك لحرية الأطراف. وبغية جعل ذلك الاقتراح نـافذ المفعـول اقـترح بـأن تحـذف عبـارة "أو كممثـل أو مستشـار لطـرف" مـن الفقـرة (١) أو، 

بدلا من ذلـك، أن تحـذف العبـارة الافتتاحيـة لتلـك الفقـرة "مـا لم يتفـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك" مـع ادخـال التغيـيرات المناسـبة في المـادة ٤ 

لبيان الطابع الالزامـي للفقـرة (١). ورئـي أنـه، في بعـض الولايـات القضائيـة، حـتى في حالـة اتفـاق الطرفـين علـى أن يقـوم الموفّـق بمهمـة ممثـل أو 

مستشار لأي طرف، يتعارض ذلـك الاتفـاق مـع مبـادئ الآداب التوجيهيـة الـتي يتعـين علـى الموفّقـين اتباعـها، كمـا انـه يمكـن أن يـرى علـى أنـه 

يقوض نزاهة التوفيق بوصفه طريقة لتسوية النـزاعات. وجرى الاعتراض على الاقـتراح علـى أسـاس أنـه يقـوض مبـدأ حريـة الأطـراف ولا يسـلّم 
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ـــرا في رفــض  بـأن الموفّـق، في الولايـات القضائيـة الـتي تقتضـي قواعـد الآداب فيـها أن لا يقـوم الموفّـق بمهمـة ممثـل أو مستشـار، سـيكون دائمـا ح

القيـام بمهمـة بتلـك الصفـة. واقـترح تعديـل الفقـرة (١) بحيـث تبقـى دون أي نـص بشـأن مسـألة مـا اذا كـان في اسـتطاعة الموفّـق أن يقـوم بمهمـة 

ممثـل أو مستشـار لأي طـرف. وتحقيقـا لتلـك الغايـة، اقـترح حـذف عبـارة "أو كممثـل أو مستشـار لطـرف" مـن الفقـــرة (١). وأشــير إلى أنــه، 

على الأقل في البلدان التي لا يوجد حظر أدبي على ذلـك، سـيكون مـن تأثـير ذلـك التعديـل السـماح للموفّـق بـأن يقـوم بمهمـة مستشـار أو ممثـل 

لأي طرف دون موافقة أي طرف آخر وعلى الرغم من ذلك الـرأي، اتفـق الفريـق العـامل علـى حـذف عبـارة "أو كممثـل أو مستشـار لطـرف 

ـــل الاشــتراع يوضــح بأنــه، في بعــض الولايــات  في أي اجـراءات تحكيميـة أو قضائيـة". واتفـق أيضـا علـى ضـرورة تقـديم شـرح في مشـروع دلي

القضائية، تحظر مبادئ الآداب التوجيهية على الموفّق أن يقوم بمهمة ممثل أو مستشار بينما يسمح بذلك في ولايات قضائية أخرى. 

وأما بخصوص شكل الاتفـاق مـن جـانب الطرفـين علـى أن يقـوم الموفّـق بمهمـة محكّـم، فقـد أعـرب عـن رأي في أن الفقـرة (١) قـد  -١١٨

تكـون مثـيرة للارتبـاك في الممارسـة العمليـة. واقـترح أنـه قـد يكـون مـن الضـروري أن يبيـن النـص بمزيـد مـن الوضـوح مـا اذا كـــان مــن الــلازم 

الاعراب عن الاتفاق من جانب الطرفين صراحة وربما كتابة أيضا. لكن هذا الاقتراح لم يحظ بتأييد. 
 

الفقرة (٢) 
 

ـــض اللغــات أو النظــم القانونيــة  علـى سـبيل الصياغـة، رئـي أن اسـتخدام مصطلـح "الأدلـة" قـد يسـبب صعوبـات في التفسـير في بع -١١٩

عندمـا يسـتخدم بـدلا مـن "الشـهادة" بالنسـبة إلى الموفّـق. وأوضـح بأنـه قـد يكـون مـن الصعـب فـهم الفقـرة (٢) اذا كـان ينظـر اليـها علـى أـــا 

تقترح تقديم الموفّق للأدلة عندما يكون من المتوقع عادة أن يقدم الطرفان تلـك الأدلـة. وعلـى ذلـك الأسـاس اقـترح تفضيـل مصطلـح "الشـهادة" 

ــس واسـع النطـاق بمـا يكفـي ليشـمل بعـض العنـاصر الجوهريـة مثـل الملاحظـات  على تعبير "الأدلة". وذكر ردا على ذلك أن مفهوم "الشهادة" لي

التي يكتبها الموفّق في سياق الاجراءات. 

ـــا بتعبــير "المعلومــات"، تماشــيا مــع الصيغــة المســتخدمة في  واقـترح أيضـا الاسـتعاضة عـن تعبـير "المسـائل" إمـا بتعبـير "الوقـائع" وإم -١٢٠

مشروع المادة ١٣. وقدم اقتراح بحذف عبارة "أو بشـأن سـلوك أي مـن الطرفـين أثنـاء اجـراءات التوفيـق" علـى أسـاس أـا تتنـاقض مـع الفكـرة 

القائلة بأن تكـون مناقشـات التوفيـق واضحـة وصريحـة. وجـرى الاعـتراض علـى ذلـك الاقـتراح علـى أسـاس أن الأدلـة المتعلقـة بسـلوك الطرفـين 

ـــه ارتئــي أن العبــارة غــير ضروريــة لأن  الـتي يقدمـها الموفّـق يمكـن أن تكـون شـديدة التحـيز وتقـوض ثقـة الطرفـين في اجـراءات التوفيـق. غـير أن

الشـهادة عـن سـلوك طـرف مـن الطرفـين لا تقبـل لأـا مشـمولة في احـدى الفقـرات الفرعيـة للمـادة ١٣ (١). أمـا فيمـا يتعلـق بالصيغـة البديلـــة 

الـواردة بـين معقوفتـين، فقـد أعـرب الفريـق العـامل عـن تفضيلـه للاحتفـاظ باموعـة الأولى مـن العبـارات ("[ســـواء أكــانت تلــك الاجــراءات 

التحكيمية أو القضائية ذات صلة بالنـزاع الذي هو موضوع اجراءات التوفيق أو الذي كان موضوعها أم لم تكن ذات صلة به]"). 

ولأغراض الوضوح، قدم اقتراح باعادة صياغة الفقرة (٢) على غرار مـا يلـي: "لا يقـدم الموفّـق أدلـة بشـأن المسـائل المشـار اليـها في  -١٢١

الفقرة (١) من المـادة ١٣ أو بشـأن سـلوك أي مـن الطرفـين أثنـاء اجـراءات التوفيـق." واقـترح بـأن تتبـع هـذه الجملـة جملـة جديـدة تعـدل النـص 

ــة  الحـالي بحيـث يصبـح "لا تكـون هـذه الأدلـة مقبولـة في أي اجـراءات تحكيميـة أو قضائيـة سـواء أكـانت تلـك الاجـراءات التحكيميـة أو القضائي

ذات صلة بالنـزاع الذي هو موضوع التوفيق أو كان موضوعه أم لم تكن." وقد لقي هذا الاقتراح بعض التأييد. 
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وقُـدم اقـتراح بديـل، لتبديـد الشـواغل المعـرب عنـها بشـأن مصطلـح "الأدلـة" ولتحسـين الاتسـاق بـين وضعيـة الموفّـــق ووضعيــة أي  -١٢٢

"شـخص ثـالث" في اطـار المـادة ١٣، ويقضـي بتعديـل مشـروع المـادة ١٣ (١) بحيـث تشـمل الأدلـة أو الشـــهادة الــتي يقدمــها الموفّــق. وتحقيقــا 

ــا  لذلـك، اقـترح حـذف  الفقـرة (٢) مـن مشـروع المـادة ١٤ وتعديـل العبـارة الافتتاحيـة للفقـرة ١ مـن المـادة ١٣ بحيـث يصبـح نـص الفقـرة كم

يلـي: لا يجـوز لطـرف شـارك في اجـراءات التوفيـق، أو لشـخص ثـالث، بمـا في ذلـك الموفّـق، الادلاء بشـهادة أو اعطـاء دليـــل أو تقــديم دليــل في 

ـــامل ذلــك  الاجـراءات التحكيميـة أو القضائيـة أو الاجـراءات المماثلـة، مـا لم يتفـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك. وبعـد المناقشـة، قبـل الفريـق الع

الاقتراح وأحاله إلى فريـق الصياغـة. واتفـق أيضـا علـى أن يبـين دليـل الاشـتراع أنـه، في بعـض الولايـات القضائيـة، لا يمكـن حـتى لطـرفي التوفيـق 

التنازل عن الحظر المفروض على دعوة الموفّق ليكون شاهدا ما لم يطبق على ذلك استثناء محدد، كالتزام بمقتضى القانون مثلا. 
 

الفقرة (٣) 
 

استذكر أن القصد من الحكم هـو توسـيع نطـاق الفقرتـين (١) و(٢) لكـي تشـملا النــزاعات الناشـئة عـن العقـد ذاتـه أو عـن عقـد  -١٢٣

ــا اذا كـان شـرط التوفيـق ينطبـق أو لا ينطبـق علـى جميـع تلـك النــزاعات. واتفـق علـى حـذف الفقـرة (٣) واضافـة  ذي صلة به، بغض النظر عم

مضموـا إلى ايـة الفقـرة (١) علـى النحـو التـالي: في نــزاع كـان موضـوع اجـراءات التوفيـق أو هـو موضوعـها، وكذلـك أي نــزاع يكـون قـد 

نشأ عن العقد ذاته أو عن أن عقد ذي صلة به". وأحيلت المسألة إلى فريق الصياغة. 
 
 

المادة ١٥-  اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية أو القضائية 
 

كان نص مشروع المادة ١٥ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -١٢٤

أثناء إجراءات التوفيق، لا يجوز للطرفـين أن يسـتهلا أي إجـراءات تحكيميـة أو قضائيـة فيمـا يتعلـق بنــزاع هـو  (١)"

موضوع إجراءات التوفيق، وتنفّذ المحكمة أو هيئة التحكيم هذا الالتزام. وعلى الرغم من ذلك، يجوز لأي من الطرفـين أن 

يسـتهل إجـراءات تحكيميـة أو قضائيـة إذا رأى أن تلـك الإجـــراءات ضروريــة لصــون حقوقــه. ولا يعتــبر اســتهلال تلــك 

الإجراءات في حد ذاته إاء لإجراءات التوفيق. 

[بقدر ما يكون الطرفان قد تعهدا صراحة بـأن لا يسـتهلا [أثنـاء مـدة معينـة أو إلى حـين وقـوع حـدث معـين]  (٢)"

إجراءات تحكيمية أو قضائية فيما يتعلق بنـزاع حالي أو مقبل، تنفذ المحكمـة أو هيئـة التحكيـم ذلـك التعـهد [إلى أن يكـون 

قد تم الامتثال لأحكام الاتفاق]]. 

لا تمنع أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة أي طرف من الاتصال يئة تعيين طالبا منها تعيين محكم.]"  (٣)]"

ركّزت المناقشة على التبعات الـتي تنطـوي عليـها الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة (١). وأشـير إلى أن تلـك الجملـة بصياغتـها الحاليـة تتيـح  -١٢٥

ـــة "ضروريــاً لصــون حقــوق"  لكـل طـرف صلاحيـة تقديريـة واسـعة جـداً لتقريـر مـا إذا كـان اللجـوء إلى اسـتهلال إجـراءات تحكيميـة أو قضائي

ــــرة (١) احتمـــال كبـــير جـــداً  الطــرف الطــالب. وعليــه يبــدو أن احتمــال اســتخدام الجملــة الثانيــة لإبطــال مفعــول الجملــة الأولى مــن الفق

(A/CN.9/WG.II/WP.115، الفقرة ٤٢). 
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ــباً في قـانون نموذجـي، وأنـه ينبغـي بـذل المزيـد مـن الجـهود  أعرب عن شاغل في أن استخدام العبارة "إذا رأى أن" قد لا يكون مناس -١٢٦

لإيجـاد عبـارة أكـثر موضوعيـة تحمـي حـق أي طـرف في اللجـوء إلى إجـراءات تحكيميـة أو قضائيـة. ورهنـاً بمـا يمكـن أن ينتـج عـن تلـك الجــهود، 

أعرب عن تــأييد عـام لصـالح السياسـة العامـة الـتي تسـتند إليـها تلـك الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة (١). وارتئـي علـى نطـاق واسـع أن القـاعدة الـتي 

تحتوي عليها الجملة الأولى من الفقرة (١)، الـتي تحظـر اسـتهلال أي إجـراءات قضائيـة أو تحكيميـة أثنـاء إجـراءات التوفيـق، ينبغـي حذفـها، لأـا 

منشـأة بصيغـة واسـعة الحـدود أكـثر ممـا ينبغـي لكـي تكـون مقبولـة باعتبارهـا القـاعدة الأساسـية الـتي تقـوم عليـها العلاقـة بـين إجـراءات التوفيـــق 

والإجراءات التحكيمية أو القضائية. وأُعرب عـن رأي أيضـا في أن هـذه القـاعدة ينبغـي حذفـها لأـا ضيقـة اـال جـدا، اذ لا تطبـق الا بعـد أن 

ــاذ الالـتزام الناشـئ عنـها في بعـض النظـم القانونيـة. وقـد اتفـق علـى أنـه  تكون اجراءات التوفيق قد بدأت، ولأنه يظل غير واضح كيف يجري انف

ينبغي الاستعاضة عن الجملة الأولى بالفقرة (٢)، التي تركـز علـى نحـو أنسـب علـى الحالـة الـتي يـؤدي فيـها اتفـاق محـدد بـين الأطـراف إلى حظـر 

اسـتهلال إجـراءات تحكيميـة أو قضائيـة منافسـة في الحـالات الـتي يكـون فيـها الطرفـان قـد اتفقـا علـى اللجـوء إلى التوفيـق. وأشـــير إلى أن إعــادة 

صياغة المادة ١٥ على ذلك النحو من شـأنه أن يـؤدي إلى زيـادة الثقـة في التوفيـق كطريقـة مـن طرائـق تسـوية المنازعـات إذا مـا اطمئـن الطرفـان 

علـى أن اللجـوء إلى التوفيـق لـن يخـلّ بحقوقـهم القانونيـة. وفي ذلـك الصـدد، أعـرب عـن تـأييد عـام لصـالح الجملـة الثالثـة مـن الفقـــرة (١)، الــتي 

توضح أن اللجوء إلى استهلال إجراءات قضائية أو تحكيمية أثناء إجراءات التوفيق لا يعتبر في حد ذاته إاء لإجراءات التوفيق. 

أمـا فيمـا يتعلـق بصياغـة الفقـرة (٢)، فقـد أعـرب عـن تـأييد عـام للصيغـة الحاليـة بمـا في ذلـك مختلـف العبـارات الـواردة بـين أقـواس  -١٢٧

معقوفة. بيد أنه أعرب عن شاغل في أا قد تسمح للطرفين بتحديد فترة من الزمن طويلـة علـى نحـو غـير معقـول بحيـث لا يتسـنى خلالهـا القيـام 

بإجراءات تحكيمية أو قضائية. ومن الشواغل الأخرى ذات الصلــة بذلـك أن الفقـرة (٢) بصياغتـها الحاليـة تقتضـي مـن محكمـة أو هيئـة تحكيميـة 

أن تنفذ مفعول الالتزام التعاقدي بصرف النظــر عمـا إذا كـان قـد تم أم لم يتـم الامتثـال للشـكليات التعاقديـة الـتي يوجبـها القـانون خـارج نطـاق 

ـــث يكــون لــدى المحــاكم الصلاحيــة التقديريــة  مشـروع القـانون النموذجـي. إذ إن ذلـك قـد يسـبب مشـاكل في بعـض الولايـات القضائيـة، حي

لرفض الالتزامات التعاقدية الـتي لا تنطـوي صياغتـها علـى قـدر كـاف مـن اليقـين. وفي ذلـك الصـدد، سـلّم عـدد مـن الوفـود بـأن اـال مفتـوح 

ــك أي حكـم تعـاقدي لـه صلـة بتأخـير إجـراءات الدعـوى في محكمـة أو الإجـراءات التحكيميـة،  دائماً للمحكمة لكي تمحص أي عقد، بما في ذل

لأجـل تقريـر مسـألة صحتـه. واقـترح أنـه ينبغـي أن يجسـد مشـروع دليـل الاشـتراع ضـرورة دمـج الفقـرة (٢) علـى نحـو متكـامل مـع مقتضيــات 

القانون الإجرائي والموضوعي القائم حالياً. 

وقد اتفق على أنه يمكن حذف الفقرة (٣) لأا أصبحت غير ضرورية على ضوء التغييرات المقبولة على في مشروع المادة ١٥.  -١٢٨

وبعد المناقشة، اتفق على تعديل نـص مشـروع المـادة ١٥ علـى غـرار مـا يلـي: "في حـال أن اتفـق الطرفـان علـى التوفيـق وأن تعـهدا  -١٢٩

صراحة بعدم اللجوء، أثناء فترة زمنيــة معينـة أو إلى حـين وقـوع حـدث مـا، إلى اسـتهلال إجـراءات تحكيميـة أو قضائيـة بشـأن منازعـة حاليـة أو 

قـد تنشـأ في المسـتقبل، فإنـه يجـب علـى هيئـة التحكيـم أو المحكمـة أن تنفـذ مفعـول ذلـك التعـهد حـتى يتـم الامتثـال لجميـع أحكـام التعـهد. ومــع 

ـــة أو قضائيــة إذا رأى أن تلــك الإجــراءات ضروريــة لصــون حقوقــه. ولا يعتــبر  ذلـك فإنـه يجـوز لأي مـن الطرفـين اسـتهلال إجـراءات تحكيمي

اسـتهلال تلـك الإجـراءات في حـد ذاتـه تنـازلاً عـن الاتفـاق علـى اللجـوء إلى التوفيـق أو إـاء لإجـراءات التوفيـق". وقـد أُحيـل النـص إلى فريـــق 

الصياغة. 
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المادة ١٦-  قيام المحكَّم بدور الموفِّق  
 

كان نص مشروع المادة ١٦ بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي:  -١٣٠

"[لا يتعارض مع وظيفة المحكَّم أن يثير مسألة إمكانية التوفيق وأن يشارك، بالقدر المتفق عليـه بـين الطرفـين، في 

الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية متفق عليها.]" 

استذكر أنه إبان الدورة الرابعة والثلاثين للفريق العامل أُعرب عـن الـرأي القـائل بأنـه ينبغـي حـذف مشـروع المـادة ١٦ لأنـه يركـز  -١٣١

على الإجراءات التي يمكن أن تتخذ أثناء إجــراءات التحكيـم لا علـى الإجـراءات المتخـذة أثنـاء إجـراءات التوفيـق. ولـذا يمكـن القـول بأنـه إذا مـا 

كــــــان ذلــــــك الحكــــــم لازمــــــاً علــــــى الاطــــــلاق، فــــــإن موضعــــــه الصحيــــــح هــــــو في تشـــــــريع يتنــــــاول موضــــــوع التحكيـــــــــم 

(A/CN.9/WG.II/WP.115، الفقرة ٤٤). علاوة على ذلـك، اسـتذكر أنـه في سـياق مشـروع المـادة ١ كـان الفريـق العـامل قـد قـرر 

ـــها المحكَّــم بــالتوفيق بمقتضــى امتيازاتــه الإجرائيــة أو  أن يسـتبعد مـن نطـاق مشـروع الأحكـام التشـريعية النموذجيـة تلـك الأحـوال الـتي يقـوم في

صلاحيته التقديرية (A/CN.9/487، الفقرة ١٠٣). 

وقد انبثق رأيان متعارضــان بشـأن مسـألة إدراج مشـروع المـادة ١٦ أو عـدم إدراجـه في هـذه الأحكـام. فذهـب رأي منـهما إلى أن  -١٣٢

إدراجه قد يكون مفيداً، وخصوصاً للبلدان ذات الخبرة القليلة في ميدان التوفيـق. وأشـير إلى أن الفريـق العـامل يقبـل عمومـا بـالمبدأ القـاضي بـأن 

المحكَّـم يمكنـه أن يقـترح وأن يشـارك في التوفيـق. وأشـير أيضـاً إلى أنـه لـن يكـون ثمـة أي تعـارض بـين اسـتبعاد الحـالات الـتي يقـوم بـالتوفيق فيــها 

قاض أو محكّم من نطـاق مشـروع القـانون النموذجـي، والاعـراب في ذلـك القـانون النموذجـي نفسـه عـن المبـدأ القـاضي بـأن القضـاة والموفِّقـين 

ـــالنظر إلى أن  مسـموح لهـم بالقيـام بـالتوفيق. كمـا إن الإعـراب عـن ذلـك المبـدأ في مشـروع القـانون النموذجـي قـد يكـون حـتى أكـثر ضـرورة ب

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحكيم التجاري الدولي لم يتنـاول هـذه المسـألة علـى الإطـلاق. بيـد أن الـرأي السـائد ذهـب إلى أنـه بمـا أن 

ـــاك إدراج مثــل ذلــك الحكــم في قــانون  مشـروع المـادة ١٦ يتنـاول وظـائف واختصاصـات المحكَّـم، فقـد يكـون مـن غـير المناسـب ومثـيراً للارتب

نموذجي بشأن التوفيق. وبعد المناقشة، اتفق على أنـه ينبغـي حـذف مشـروع المـادة ١٦ ولكـن ينبغـي كذلـك إيـراد توضيـح مناسـب في مشـروع 

دليل الاشتراع يبين بوضـوح أنـه ليـس القصـد مـن مشـروع القـانون النموذجـي أن يذكـر مـا إذا كـان المحكَّـم يمكنـه أو لا يمكنـه القيـام بـدور أو 

بالمشـاركة في توفيـق ذي صلـة بالنــزاع، وهـي مسـألة متروكـة للصلاحيـة التقديريـة للطرفـين اللذيــن يتصرفــان ضمــن ســياق القــانون الواجــب 

ــيترال  تطبيقـه. وقـد اتفـق علـى أنـه لـدى إعـداد تلـك التوضيحـات، ينبغـي للأمانـة أن تضـع في اعتبارهـا نـص الفقـرة ٤٧ مـن ملاحظـات الأونس

على تنظيم الإجراءات التحكيمية. 
 
 

مشروع المادة ١٧ 
 

اســـــــتأنف الفريـــــــق العـــــــامل النظـــــــر في مشــــــــروع المــــــــادة ١٧ (للاطــــــــلاع علــــــــى المناقشــــــــة الســــــــابقة، انظــــــــر  -١٣٣

ـــا اســتخدام البديــل ألــف   وأبديـت اقتراحـات مختلفـة بشـأن الكيفيـة الـتي يمكـن .(A/CN.9/WG.II/XXXV/CRP.1/Add.2
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كأساس لانشاء نظام قانوني تمنـح مـن خلالـه اتفاقـات التسـوية قابليـة انفـاذ أكـبر مـن العقـد العـادي. وارتـأى أحـد الاقتراحـات ضـرورة إعـادة 

صياغة مشروع المادة ١٧ على النحو التالي: 

اذا توصـل الطرفـان إلى اتفـاق علـى تسـوية للنــزاع ووقّـع الطرفـان علـى اتفـاق التســـوية، كــان ذلــك الاتفــاق ملزمــا  (١)"

وواجب الانفاذ بصفة عقد. 

بعد التوقيع على الاتفاق، يمنع أي طرف من الطعــن في أحكـام التسـوية مـا لم يثبِـت أن الاتفـاق بـاطل ولاغ [أو غـير  (٢)"

ــوز للدولـة المشـترعة أن تـدرج مزيـدا مـن الأحكـام الـتي تحـدد الأحكـام  نافذ بطريقة أخرى] [بمقتضى القانون الواجب التطبيق] [يج

الخاصة بوجوب انفاذ تلك الاتفاقات"]. 

وبينمـا اعتـبر أن مضمـون الفقـرة (١) يجسـد قاسمـا مشـتركا مقبـولا لـدى الفريـق العـامل، ارتئـي علـى نطـاق واسـع أن نـص الفقـرة  -١٣٤

(٢) المقترحة تقييدي بشكل مفرط لأنه قد يكون مـن الضـروري أن يشـمل مشـروع القـانون النموذجـي دواعـي للطعـن في اتفـاق التسـوية غـير 

الداعي القائم على كون الاتفاق باطلا ولاغيا. وقدم مثال علــى اتفـاق تسـوية يمكـن الطعـن فيـه بحجـة أنـه لا يجسـد بدقـة الأحكـام المتفـق عليـها 

بـين الطرفـين. وأعـرب عـن شـكوك بشـأن مـا اذا كـان الطعـن في اتفـاق تسـوية علـى ذلـك الأسـاس ينبغـي أن يكـون جـــائزا بمقتضــى مشــروع 

القانون النموذجي. 

وبغية توفير وصف أعم للاجراءات العاجلة لانفاذ اتفاقات التسـوية، قـدم اقـتراح آخـر لنـص منقّـح لمشـروع المـادة ١٧ علـى النحـو  -١٣٥

التالي: 

ــراءات  "اذا توصـل الطرفـان إلى اتفـاق علـى تسـوية للنــزاع، كـان ذلـك الاتفـاق ملزمـا وواجـب الانفـاذ بواسـطة الاج

ـــدرج وصفــا لتلــك  ذاـا الـتي يكـون ـا اتفـاق تسـوية نــزاع تجـاري واجـب الانفـاذ في هـذه الدولـة. [يجـوز للدولـة المشـترعة أن ت

الاجـراءات أو إشـارة اليـها. اضافـة إلى ذلـك، يجـوز للدولـة المشـترعة أن تـدرج مـا يلـي: "اذا أدخـل الطرفـان في اتفـاق التســوية أن 

ــه واجـب الانفـاذ علـى النحـو ذاتـه مثـل قـرار التحكيـم في نــزاع تجـاري دولي  الاتفاق تم التوصل اليه في توفيق وأما يتفقان على أن

الذي هو واجب الانفاذ في هذه الدولة، أصبح واجب الانفـاذ بواسـطة تلـك الاجـراءات ورهنـا بـالدفوع وسـبل الانتصـاف المطبقـة 

في هذه الدولة فيما يتعلق بقرارات التحكيم التجاري الدولي.]" 

وبينما أبدي بعض التأييد لذلـك الاقـتراح، ارتئـي علـى نطـاق واسـع ان مجـرد الاشـارة في النـص إلى وجـود اجـراءات لانفـاذ اتفـاق  -١٣٦

على تسوية نـزاع تجاري بموجــب قـانون الدولـة المشـترعة يفضـي إلى مجـرد اعـادة تـأكيد مـا هـو بديـهي، ولا يقـدم المسـتوى الأدنى مـن الاتسـاق 

ــانون موحـد مـن اعـداد الأونسـيترال. وكمسـألة تتعلـق بالصياغـة، أعـرب عـن شـكوك بشـأن مـا اذا كـان اسـتخدام  الذي يمكن توقعه من نص ق

العبارة "الاجراءات ذاا" يجسد على نحو واف بــالغرض ضـرورة الاشـارة إلى كـل مـن القـانون الاجرائـي والقـانون الموضوعـي. وأشـير أيضـا إلى 

أنه، نظرا لتعدد الاجراءات التي يمكن أن تتاح في أي بلد بشأن انفاذ اتفاق التسوية، فسيكون النص المقترح قليل الفائدة لمستخدميه. 

وفيما يتعلق باحتمـال اتفـاق الطرفـين علـى أن اتفـاق التسـوية "واجـب الانفـاذ علـى النحـو ذاتـه مثـل قـرار التحكيـم"، أبديـت آراء  -١٣٧

متباينــة بشــأن مــا اذا كــان مفعــول ذلــك الاقــتراح ســيكون في جعــل اتفــاق التســوية واجــب الانفــــاذ بموجــــب اتفاقيــــة نيويـــورك (انظـــر 
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A/CN.9/WG.II/XXXV/CRP.1/Add.2، الفقـرة ٦). وأبديـت تحفـظات شـديدة علـى امكانيـة اعتبـار اتفـاق التســـوية الــذي 

هو أساسا كعقد معادلا لاتفاق التحكيم. وأفيد بأنه ستظهر في بعض البلدان اعتراضات ذات طابع دستوري على ارساء هذه الفكرة. 

وأبـدي رأي حظـي بتـأييد واسـع النطـاق وهـو أن هنـاك حاجـة إلى القيـام بمزيـد مـن العمـل والبحـث الاضـافي بشــأن الكيفيــة الــتي  -١٣٨

ــير في مشـروع القـانون النموذجـي عـن وجـوب الانفـاذ الـذي يتسـم بـه اتفـاق التسـوية. وأبديـت اقتراحـات أخـرى بشـأن الكيفيـة  يمكن ا التعب

التي يمكن ا لمشروع القانون النموذجي أن يخطو خطـوة في سـبيل تحقيـق التنـاغم بـين مختلـف القوانـين وانشـاء آليـة انفـاذ سـريعة. وارتـأى أحـد 

الاقتراحات أنه ينبغي للقانون النموذجي أن ينشئ قــاعدة موحـدة دنيـا تفيـد بـأن المدعـي يقـع علـى عاتقـه عـبء الاثبـات عنـد الطعـن في الطـابع 

الالزامـي لاتفـاق التسـوية ووجـوب انفـاذه. وذهـب اقـتراح آخـر إلى أنـه ينبغـي التركـــيز في العمــل الاضــافي علــى دواعــي رفــض انفــاذ اتفــاق 

ـــورك والمــادتين ٣٤ و٣٦ مــن قــانون الأونســيترال النموذجــي للتحكيــم التجــاري  التسـوية، مـع الاسـتلهام مـن المـادة الخامسـة مـن اتفاقيـة نيوي

الدولي. ولكن، أبـدي رأي آخـر مفـاده أن النظـام القـانوني للعقـود الموثقـة في بعـض البلـدان يمكـن أن تشـكل نموذجـا مفيـدا. ولكـن أشـير أيضـا 

إلى أن هـذا النمـوذج يمكـن أن يسـتوجب انشـاء شـرط بشـأن شـكل اتفـاق التســـوية، مدخــلا بالتــالي مســتوى مــن الشــكلية قــد يتنــاقض مــع 

الممارسة التوفيقية الراهنة. 

وبعـد المناقشـة، قـرر الفريـق العـامل إعـادة صـوغ مشـروع المـادة ١٧ علـى النحــو التــالي: "اذا توصــل الطرفــان إلى اتفــاق لتســوية  -١٣٩

النـزاع ووقّعا عليه، كان ذلـك الاتفـاق ملزمـا وواجـب الانفـاذ ... [تـدرج الدولـة المشـترعة وصفـا لطريقـة انفـاذ اتفاقـات التسـوية أو تشـير إلى 

ـــالك  الأحكـام السـارية علـى ذلـك الانفـاذ]" وأشـير إلى أن النـص يـهدف إلى تجسـيد أدنى قاسـم مشـترك بـين مختلـف النظـم القانونيـة. وكـان هن

تسليم بأن النص غامض لأنه يمكـن أن يقـرأ في لغـات مختلفـة ونظـم قانونيـة مختلفـة إمـا بأنـه ينشـئ مسـتوى عاليـا مـن وجـوب الانفـاذ وإمـا بأنـه 

ــاق التسـوية يمكـن أن يجعـل واجـب الانفـاذ بواسـطة الاجـراءات الملائمـة. وأشـير إلى أنـه، تحضـيرا  يكتفي بالاشارة إلى ما هو بديهي وهو أن اتف

للـدورة الخامسـة والثلاثـين للجنـة، سـتدعى الـدول إلى تقـديم تعليقـات رسميـة علـى مشـروع النـص وأن الأمانـة ســـتعقد مشــاورات غــير رسميــة 

بشأن امكانية تحسين ذلك النص. 
 
 

مشروع المادة ٤ 
 

انتقـل الفريـق العـامل، بمقتضـى اتفاقـه السـابق، إلى النظـر في أحكـام موجـودة في مشـــروع القــانون النموذجــي قــد تكــون هنــالك  -١٤٠

حاجة إلى اعتبارها الزاميـة وبالتـالي غـير خاضعـة للتغيـير بالاتفـاق الـذي يجـيزه مشـروع المـادة ٤. وأشـير إلى أنـه سـتكون هنـاك حاجـة إلى ذكـر 

أي من تلك الأحكام في مشروع المادة ٤. 

كما أشير إلى أن الفقرة (٣) من مشروع المادة ٨ التي تبين المبادئ التوجيهيـة لسـلوك الموفّـق، كـان قـد اتفـق عليـها بصفتـها حكمـا  -١٤١

الزاميا لا يخضع لاستقلال الطرفين. اضافـة إلى ذلـك، تطبـق علـى أن المـادة الجديـدة المتعلقـة بتفسـير مشـروع القـانون النموذجـي لا يقصـد منـها 

أن تطبق على العلاقات بين الطرفين، وبالتالي فان تلك المادة الجديدة لا ينبغي اخضاعها لاستقلال الطرفين. 

وأبدي اقتراح مفاده أنه لا ينبغي جعل مشروع المادة ١٧ الزاميا. وأعرب عـدد مـن الوفـود عـن شـاغل بشـأن ذلـك الاقـتراح علـى  -١٤٢

أساس أن مشروع النص غامض. وأفيد في الرد على ذلك بأنه على الرغم مـن أنـه يمكـن التمـاس مزيـد مـن الوضـوح في مشـروع المـادة ١٧ مـن 
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خـلال المشـاورات غـير الرسميـة أو التعليقـات الـتي تقدمـها الحكومـات، فـان مشـروع المـادة ١٧ ينبغـي أن يكـــون الزاميــا بصفتــه حكمــا بشــأن 

الانفاذ، بصرف النظر عن صيغته النهائية. واتفق بوجه عـام علـى أنـه، طالمـا كـان مشـروع القـانون النموذجـي سـيتضمن حكمـا بشـأن الانفـاذ، 

فلا ينبغي أن يكون ذلك الحكم خاضعا لاستقلال الطرفـين، ولكـن، ارتئـي أن الريبـة بشـأن مشـروع المـادة ١٧ بصيغتـه الحاليـة هـي بقـدر يجعـل 

مـن الضـروري عـدم ادراجـه ضمـن الأحكـام الالزاميـة مـن مشـروع القـانون النموذجـي. وأبـدي اقـتراح بديـل وهـو أن تـدرج في النـص حاشـية 

ـــق بانفــاذ اتفاقــات التســوية، يجــوز للدولــة المشــترعة أن تنظــر في  تخـص مشـروع المـادة ١٧ ويكـون نصـها كالتـالي: "عنـد تنفيـذ الاجـراء المتعل

امكانية جعل ذلك الاجراء الزاميا". وبعد المناقشة، اعتمد الفريق العامل ذلك الاقتراح. 

وطُرح سؤال عما اذا كان من اللازم أيضا أن يدرج مشـروع المـادة ١ ضمـن قائمـة الأحكـام الالزاميـة. وقـد اقـترح أنـه قـد يكـون  -١٤٣

مـن الـلازم في المـداولات في المسـتقبل أن تنظـر اللجنـة في مـدى لـزوم ادراج أحكـام معينـة تتعلـق بنطـاق تطبيـق مشـروع القـانون النموذجـــي في 

قائمة الأحكام الالزامية الواردة في مشروع المادة ٤. وقد أخذ الفريق العامل علما ذا الاقتراح. 

وبعد المناقشة، اتفق على ادراج مشروع المـادة ١٧ ضمـن قائمـة الأحكـام الالزاميـة في مشـروع المـادة ٤. ولكـن، اتفـق أيضـا علـى  -١٤٤

أن تمضي الأمانة في عقد مشاورات غير رسمية بشأن صياغة المادة ١٧. 
 
 

ثانيا- مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي 
 

العنوان والملاحظات العامة 
 

انتقل الفريق العامل إلى النظر في مشروع دليل اشتراع قانون الأونسـيترال النموذجـي  -١٤٥
 .A/CN.9/WG.II/WP.116 للتوفيق التجاري الدولي، الوارد في الوثيقة

واقـترح تغيـير عنـوان مشـروع الدليـل إلى "مشـــروع دليــل اشــتراع واســتعمال قــانون الأونســيترال النموذجــي للتوفيــق التجــاري  -١٤٦

الـدولي" لكـي يتبـين بصـورة أفضـل أن الدليـل ليـس موجـها إلى المشـــرعين فحســب بــل الى ســائر مســتعملي النــص أيضــا، بمــن فيــهم القضــاة 

والأخصائيون الممارسون والأكاديميون. وقد وافق الفريق العامل على الاقتراح. 

وأثـير تسـاؤل بشـأن مـا إذا يقصـد بـالدليل أن تعتمـده اللجنـة أم ـرد النشـر تحـت مسـؤولية الأمانـة. ومـع أن أدلـة الاشـــتراع الــتي  -١٤٧

صـدرت مـع قوانـين الأونسـيترال النموذجيـة السـابقة اعتمـدت صراحـة مـن جـانب اللجنـة، فقـد أشـير إلى أن كـلا الخيـــارين مفتوحــان. واتفــق 

على أن يجسد الدليل، أيا كان النهج المتخذ، قرار اللجنة في البيان الاستهلالي الوارد في اطار الباب المعنون "غرض هذا الدليل". 
 

الفقرة ٤ 
 

نظـرا للتغيـيرات الـتي أدخلـت علـى الفقـرة ٨ (٣) والـتي حذفـت الاشـارات إلى "مسـتقلة ومحـايدة"، رئــي أن مــن المناســب تعديــل  -١٤٨

الاشارات إلى هذين التعبـيرين في الجملـة الأولى مـن مشـروع الفقـرة ٤ مـن مشـروع الدليـل. كمـا رئـي أنـه قـد يكـون مـن المناسـب، في الجملـة 

قبل الأخيرة من مشروع الفقرة ٤، التمييز بصورة أوضح بين التوفيق والتحكيـم، مثـلا بـادراج اشـارة إلى مـا تتسـم بـه عمليـة التوفيـق مـن طـابع 
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لا صلة له بالتقاضي. وبدلا من ذلك، اقترح تعديل صياغة تلك الجملـة بحـذف عبـارة "ينطـوي علـى الاسـتعانة بشـخص ثـالث مسـتقل ومحـايد" 

والاستعاضة عنها بعبارة "ينطوي على الاستعانة بشخص ثالث على نحو مستقل ومحايد". 
 

الفقرة ٧ 
 

اقترح تعديل مشروع الفقرة ٧ بحيث تجسد بصورة أفضـل النـهج الـذي أعـرب عنـه في الفريـق العـامل بأنـه ينبغـي لمشـروع القـانون  -١٤٩

النموذجـي أن يسـعى إلى تعزيـز امكانيـات جعـل اتفاقـات التسـوية ملزمـة وواجبـة الانفـاذ. فمشـروع الفقـرة، بصيغتـه الحاليـــة، يمكــن أن يــؤوّل 

على أنه يدل على أن التوفيق لا يمكن أبدا أن يكون ملزما. 
 

النطاق 
 

فيما يتعلق بالباب دال، المعنـون "النطـاق"، اقـترح تعديـل الفقـرة ١٢ بحيـث تجسـد المناقشـة الـتي دارت في الفريـق العـامل، ومؤداهـا  -١٥٠

أن بعض الأحكام يقصد ا أن تكون الزامية. 
 

هيكل القانون النموذجي 
 

أعـرب عـن رأي مـؤداه أن اسـتخدام تعبـير "القواعـد" في الفقـرة ١٩، وقبـل ذلـك في الفقـرة ١٦، مثـير للارتبـاك. ورئـي أنـه ينبغــي  -١٥١

لمشـروع الدليـل، حيثمـا كـان مناسـبا، أن يشـير إلى تعبـير "القواعـد" عنـد الحديـث عـــن قواعــد التوفيــق، وأن يشــير إلى تعبــير "الأحكــام" عنــد 

الاشارة إلى أحكام نص مشروع القانون النموذجي. 
 

الملاحظات على المواد، مادة فمادة 
 

أبـدي اقـتراح بـأن يبـين مشـروع الفقـرة ٢٣ أن الاشـارة إلى "التجـاري" تسـتند إلى تعريـف وارد في قـانون الأونسـيترال النموذجــي  -١٥٢

للتحكيـم التجـاري الـدولي. وذهـب اقـتراح آخــر إلى أن الاشــارة إلى "التجــاري" ينبغــي أن تتضمــن أيضــا اشــارة إلى "التجــارة الالكترونيــة". 

وذكـر أن مفـهوم "التجـارة الالكترونيـة" لا ينطبـق علـى الأوسـاط التجاريـة فحسـب، مثلمـا لوحـظ في سـياق عمـــل اللجنــة في ميــدان التجــارة 

الالكترونيـة. غـير أنـه اتفـق علـى أن تـدرج في مشـروع الدليـل إيضاحـات مناسـبة تبـين أن مشـروع القـــانون النموذجــي يــراد بــه أن يســتوعب 

احتياجات التجارة الالكترونية وتسوية النـزاعات الناشئة عن المعاملات الحاسوبية. 

ورئـي أيضـا أن الاشـارة في الفقـرة ٢٣ إلى أن تعريـف "التجـاري" قـد يكـــون مفيــدا بوجــه خــاص للبلــدان الــتي لا توجــد لديــها  -١٥٣

مجموعة قواعد متميزة في ميدان القانون التجاري هي اشارة ضيقـة جـدا. ورئـي أن الحاشـية يمكـن أن تكـون مفيـدة أيضـا في البلـدان الـتي توجـد 

فيها مجموعة قواعد متميزة في ميدان القـانون التجـاري، لأن هـذا القـانون قـد يختلـف مـن بلـد إلى آخـر ويمكـن للحاشـية أن تـؤدي دورا مناسـقا 

في هذا الصدد. 
 

المادة ٦-  عدد الموفّقين 
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ـــن القــاعدة الــواردة في  اقـترح تعديـل مشـروع الفقـرة ٤١ بحيـث يبـين أن قـاعدة القصـور المشـار اليـها في تلـك الفقـرة مسـتوحاة م -١٥٤

ــير أن عـددا مـن قواعـد التحكيـم التجـاري الخاصـة يتضمـن قـاعدة قصـور تنـص علـى  قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. غ

محكم واحد. 
 

المادة ٧-  تعيين الموفّقين 
 

اقترح ادراج اشارة عامة في مشـروع الفقـرة ٤٢ إلى أنـه يمكـن في حالـة التوفيـق وجـود عـدد شـفعي مـن الموفّقـين علـى أسـاس أنـه  -١٥٥

ليس على  الموفّقين أن يصدروا قرارا أو أن يصوتوا. 
 

المادة ٨-  إجراء التوفيق 
 

اقـترح أن يعـبر التعليـق الخـاص بمشـروع المـادة ٩، في مشـاريع الفقـرات مـن ٤٤ إلى ٤٦ (ضمنـــا)، عــن النــهج الــذي اتفــق عليــه  -١٥٦

ـــانون النموذجــي هــو أن تحكــم  الفريـق العـامل، والـذي مفـاده أن القصـد مـن الاشـارة إلى "الإنصـاف في المعاملـة بـين الطرفـين" في مشـروع الق

عملية التوفيق لا اتفاق التسوية. 
 

المادة ٩-  الاتصالات بين الموفّق والطرفين 
 

ــرة ٤٨ عبـارة "أن يبـذل قصـارى جـهده" أو عبـارة "أن يتصـرف بحيـث" بعـد كلمـة "الموفّـق" بغيـة  اقترح أن تدرج في مشروع الفق -١٥٧

تجسيد التغييرات التي أُدخلت أثناء المناقشة المتعلقة بمشروع المادة ٨ تجسيدا أفضل. 
 

المادة ١٠-  إفشاء المعلومات 
 

ـــم، حيــث يكــون واجــب الافشــاء  اقـترح حـذف العبـارة الختاميـة في مشـروع الفقـرة ٤٩، وهـي "خلافـا لمـا هـو الحـال في التحكي -١٥٨

مطلقا"، لأا يمكن أن تعتبر مغالية، كما أنه ليس من الملائم ادراجها في دليل يتعلق بالتوفيق. 

المادة ١٦-  قيام المحكّم بدور الموفّق 
 

ـــد مشــروع الدليــل، في  علـى الرغـم مـن أن الفريـق العـامل سـلّم بحـذف مشـروع المـادة ١٦، فقـد كـان هنـاك اتفـاق علـى أن يجس -١٥٩

موضع مناسب، الحقيقـة المتمثلـة في أن عـددا مـن النظـم القانونيـة يسـمح للمحكّمـين بـالعمل كموفّقـين، وإن كـانت هـذه الممارسـة محظـورة في 

نظم قانونية أخرى. 
 

المادة ١٧-  وجوب إنفاذ التسوية 
 

اتفق على أن تزود الـدول الأمانـة بنمـاذج عـن تشـريعاا وممارسـاا الوطنيـة فيمـا يتعلـق بإنفـاذ اتفاقـات التسـوية، توخيـا لامكانيـة  -١٦٠

تجسيدها في مشروع دليل الاشتراع. 
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وطلب إلى الأمانة أن تعد صيغة منقحة لمشروع دليـل اشـتراع واسـتعمال قـانون الأونسـيترال النموذجـي للتوفيـق التجـاري الـدولي،  -١٦١

آخذة بعين الاعتبار مداولات الفريق العامل بشأن مشاريع المواد والاقتراحات الواردة أعلاه. 

 * * *
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المرفق 
 
 

مشروع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوفيق التجاري الدولي 
 

(بصيغته التي وافق عليها فريق الأونسيترال العامل الثاني (التحكيم والتوفيـق) ابـان دورتـه الخامسـة والثلاثـين، المعقـودة في فيينـا خـلال الفـترة مـن 

١٩ إلى ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١) 
 
 

المادة ١-  نطاق التطبيق والتعاريف 

يطبق هذا القانون على التوفيق التجاري(١) الدولي.(٢)  (١)

لأغراض هذا القانون، يقصد بمصطلح "التوفيـق" أي عمليـة، سـواء أُشـير اليـها بتعبـير التوفيـق أو الوسـاطة أو بتعبـير آخـر ذي مدلـول ممـاثل، يطلـب فيـها الطرفـان إلى شـخص ثـالث، أو هيئـة مـن الأشـخاص، مسـاعدما  (٢)

في سعيهما إلى التوصل إلى تسوية ودّية لنـزاعهما الناشئ عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصل بتلك العلاقة. ولا يكون للموفّق أو لهيئة الموفّقين الصلاحية لفرض حل للنـزاع على الطرفين. 

يكون التوفيق دوليا:  (٣)

اذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق التوفيق، وقت ابرام ذلك الاتفاق، واقعين في دولتين مختلفتين؛ أو  (أ)

اذا كانت الدولة التي يقع فيها مقرا عمل الطرفين مختلفة عن:  (ب)

الدولة التي ينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية؛ أو  �١�

الدولة التي يكون لموضوع النـزاع أوثق صلة ا.  �٢�

لأغراض هذه المادة:  (٤)

اذا كان للطرف أكثر من مكان عمل واحد، يكون مكان العمل هو المكان الذي له أوثق صلة باتفاق التوفيق؛  (أ)

اذا لم يكن للطرف مكان عمل، يؤخذ مرجعيا بمحل اقامته المعتاد.  (ب)

                                                           
ـــائل الناشــئة عــن جميــع  ينبغـي أن يعطـى مصطلـح "التجـاري" تفسـيرا واسـعا بحيـث يشـمل المس (١)
العلاقات ذات الطابع التجاري، سـواء أكـانت تعاقديـة أم لم تكـن. وتشـمل العلاقـات ذات الطـابع التجـاري، 
على سبيل المثال لا الحصر، المعـاملات التاليـة: أي معاملـة تجاريـة لتوريـد أو تبـادل السـلع أو الخدمـات؛ اتفـاق 
التوزيع؛ التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية؛ العوملة؛ البيع الايجاري؛ تشييد المنشآت؛ الخدمات الاستشارية؛ 
الأعمال الهندسية؛ منح الرخص؛ الاستثمار؛ التمويل؛ الأعمال المصرفية؛ التـأمين؛ اتفـاق أو امتيـاز الاسـتغلال؛ 
المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري؛ نقل البضـائع أو الركـاب جـوا أو بحـرا أو 

بالسكك الحديدية أو برا. 
لعلّ الدول الراغبة في اشتراع هذا القانون النموذجي لتطبيقه على التوفيق المحلي وكذلك على التوفيـق الـدولي، أن تنظـر في ادخـال التغيـيرات التاليـة  (٢)

على النص: [...] 
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يطبق هذا القانون أيضا على التوفيق التجاري عندما يتفق الطرفان على أن التوفيق دولي أو عندما يتفقان على تطبيق هذا القانون.  (٥)

للطرفين الحرية في الاتفاق على استبعاد تطبيق هذا القانون.  (٦)

رهنا بأحكام الفقرة (٨) مـن هـذه المـادة، يطبـق هـذا القـانون بصـرف النظـر عـن الأسـاس الـذي يجـرى التوفيـق بنـاء عليـه، بمـا في ذلـك اتفـاق الطرفـين سـواء تم التوصـل اليـه قبـل نشـوء النــزاع أو بعـده، أو الـتزام مقـرر  (٧)

بموجب القانون، أو توجيه أو اقتراح من محكمة أو هيئة تحكيمية أو كيان حكومي مختص. 

لا يطبق هذا القانون على:  (٨)

الحالات التي يسعى فيها قاض أو محكّم، أثناء إجراءات قضائية أو تحكيمية، إلى تيسير التوصل إلى تسوية؛ و  (أ)

 .[...] (ب)

 
 

المادة ٢-  التفسير 
 

يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه والحرص على حسن النية.  (١)

المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسويها صراحة تسوى وفقاً للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون.  (٢)
 
 

المادة ٣-  التغيير بالاتفاق 
 

يجوز للطرفين أن يتفقا على استبعاد أي من أحكام هذا القانون أو تغييره، باستثناء أحكام المادة ٢ والفقرة (٣) من المادة ٧. 

المادة ٤-  بدء إجراءات التوفيق(٣) 
 

تبدأ إجراءات التوفيــق، المتعلقـة بنــزاع معـين كـان قـد نشـأ، في اليـوم الـذي يتفـق فيـه طرفـا النــزاع علـى المشـاركة في  (١)

إجراءات توفيق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 

إذا لم يتلق الطرف الذي دعا طرفا آخر إلى التوفيق قبولا للدعوة في غضـون ثلاثـين يومـا مــن اليـوم الـذي أرسـلت فيـه الدعـوة، أو  (٢)

في غضون مدة أخرى محددة في الدعوة، جاز للطرف أن يعتبر ذلك رفضا للدعوة إلى التوفيق. 
 

                                                           

يقترح النص التالي للدول التي قد ترغب في اعتماد حكم بشأن وقف سريان فترة التقادم:  (٣)

المادة س- وقف سريان فترة التقادم 
عندما تبدأ اجراءات التوفيق، يتوقف سريان فترة التقادم فيما يتعلـق بالمطالبـة الـتي هـي  (١)

موضوع التوفيق. 
في حال ااء اجراءات التوفيق دون تسوية، تســتأنف فـترة التقـادم سـرياا اعتبـارا مـن  (٢)

وقت انتهاء التوفيق دون تسوية. 
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المادة ٥-  عدد الموفّقين 
 

يكون هناك موفّق واحد، ما لم يتفق الطرفان على أن تكون هناك هيئة موفّقين. 
 
 

المادة ٦-  تعيين الموفّّقين 
 

في إجراءات التوفيق بموفّق واحد، على الطرفين أن يسعيا للتوصل إلى اتفاق على اسم الموفّق الوحيد.  (١)

في إجراءات التوفيق بموفّقين اثنين، يعين كل طرف موفّقا واحدا.  (٢)

في إجراءات التوفيق المشتملة علـى ثلاثـة موفّقـين أو أكـثر، يعيـن كـل طـرف موفّقـا واحـدا ويسـعى للتوصـل إلى اتفـاق علـى أسمـاء  (٣)

الموفّقين الآخرين. 

يجـوز للطرفـين أن يلتمســـا المســاعدة مــن مؤسســة مناســبة أو مــن شــخص مناســب فيمــا يتعلــق بتعيــين الموفّقــين. وعلــى وجــه  (٤)

الخصوص: 

يجوز لأي طرف أن يطلب من تلك المؤسسة أو ذلك الشخص تزكية أشخاص ملائمين للعمل كموفّقين؛ أو  (أ)

يجوز للطرفين أن يتفقا على أن تقوم تلك المؤسسة أو ذلك الشخص بتعيين موفّق واحد أو أكثر مباشرة.  (ب)

ــين علـى المؤسسـة أو الشـخص أن يراعـي الاعتبـارات الـتي يرجـح أن تكفـل تعيـين  عند تزكية أفراد أو تعيينهم للعمل كموفّقين، يتع (٥)

موفّق مستقل ومحايد، وأن يضع في اعتباره، في حالة تعيـين موفّـق وحيـد أو موفّـق ثـالث، اسـتصواب تعيـين موفّـق تختلـف جنسـيته عـن جنسـيتي 

الطرفين. 

ــا، عليـه أن يكشـف عـن أي ظـروف يحتمـل أن تثـير شـكوكا لهـا مـا يسـوغها بشـأن  عند مفاتحة شخص بشأن احتمال تعيينه موفّق (٦)

حياده أو استقلاليته. وعلى الموفّق، منـذ تعيينـه وطـوال إجـراءات التوفيـق، أن يكشـف للطرفـين، دون إبطـاء، عـن أي ظـروف مـن هـذا القبيـل، 

ما لم يكن قد سبق له أن أبلغهما بذلك. 
 
 

المادة ٧-  تسيير إجراءات التوفيق 
 

للطرفين الحرية في أن يتفقا، بالرجوع إلى مجموعة قواعد أو بطريقة أخرى، على الطريقة التي يجرى ا التوفيق.  (١)

في حال عدم الاتفاق على الطريقة الـتي يجـرى ـا التوفيـق، يجـوز للموفِّـق أو لهيئـة الموفِّقـين تسـيير إجـراءات التوفيـق بالطريقـة الـتي  (٢)

يراها الموفِّق أو تراها هيئة التوفيق مناسبة، مع مراعاة ظروف القضية وأي رغبات قد يبديها الطرفان والحاجة إلى تسوية سريعة للنـزاع. 

ــة حـال، يسـعى الموفّـق أو هيئـة الموفّقـين، في تسـيير الاجـراءات، إلى معاملـة الطرفـين بإنصـاف، وعليـهما لـدى القيـام بذلـك  على أي (٣)

أن يراعيا الظروف المحيطة بالقضية. 
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يجوز للموفِّق أن يقدم، في أي مرحلة من مراحل إجراءات التوفيق، اقتراحات لتسوية النـزاع.  (٤)
 
 

المادة ٨-  الاتصالات بين الموفِّق والطرفين 
 

يجوز للموفِّق أو لهيئـة الموفِّقـين أو لعضـو في هيئـة الموفِّقـين الاجتمـاع أو الاتصـال بـالطرفين معـا، أو بكـل منـهما علـى حـدة، مـا لم 

يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 

المادة ٩-  إفشاء المعلومات بين الأطراف 
 

ــق أو  عندمـا يتلقـى الموفِّـق، أو هيئـة الموفِّقـين أو عضـو في هيئـة الموفِّقـين، مـن أحـد الطرفـين معلومـات متعلقـة بالنــزاع، يجـوز للموفِّ

لهيئة الموفِّقين أو لعضـو في هيئـة الموفِّقـين إفشـاء مضمـون تلـك المعلومـات للطـرف الآخـر. غـير أنـه عندمـا يعطـي أحـد الطرفـين للموفِّـق أو لهيئـة 

الموفِّقين أو لعضو في هيئة الموفِّقين أي معلومات يشترط بالتحديد إبقاؤها سرية، لا يجوز إفشاء تلك المعلومات للطرف الآخر. 
 
 

المادة ١٠-  واجب الحفاظ على السرية 
 

ـــا لم يكــن  يحـرص علـى أن تبقـى جميـع المعلومـات المتعلقـة بـإجراءات التوفيـق سـرية، مـا لم يتفـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك، وم

ذلك الإفشاء مشترطاً عليه بمقتضى القانون أو لازماً لأغراض تنفيذ أو انفاذ اتفاق تسوية. 
 
 

المادة ١١-  مقبولية الأدلة في إجراءات أخرى 
 

لا يجوز لطرف شارك في إجراءات التوفيق أو لشخص ثـالث، بمـا في ذلـك الموفِّـق، الاعتمـاد علـى أي ممـا يلـي أو تقديمـه كدليـل أو  (١)

الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك: 

الدعـوة الموجهـة مـن أحـد الطرفـين للمشـــاركة في إجــراءات توفيــق، أو كــون أحــد الطرفــين راغبــاً في المشــاركة في  (أ)

إجراءات توفيق؛ 

الآراء أو الاقتراحات التي أبداها أحد طرفي التوفيق بشأن تسوية ممكنة للنـزاع؛  (ب)

البيانات أو الإقرارات التي قدمها أحد الطرفين أثناء إجراءات التوفيق؛  (ج)

الاقتراحات المقدمة من الموفِّق؛  (د)

كون أحد طرفي التوفيق قد أبدى رغبته في قبول اقتراح تسوية مقدم من الموفِّق؛  (ه)

وثيقة أُعدت لأغراض إجراءات التوفيق فحسب.  (و)

تطبق الفقرة (١) من هذه المادة دون اعتبار لشكل المعلومات أو الأدلة المشار إليها فيها.  (٢)
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لا يجوز لهيئة تحكيمية أو محكمة أو سلطة حكوميـة مختصـة أخـرى أن تـأمر بإفشـاء المعلومـات المشـار إليـها في الفقـرة (١) مـن هـذه  (٣)

المادة، وإذا قُدمت تلك المعلومات كدليل خلافاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المـادة، يعتـبر ذلـك الدليـل غـير مقبـول. غـير أنـه يجـوز إفشـاء تلـك 

المعلومات أو قبولها كدليل طالما كان ذلك مشترطا بمقتضى القانون أو لازماً لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو انفاذه. 

تطبق أحكام الفقـرات (١) و (٢) و (٣) مـن هـذه المـادة سـواء أكـانت الإجـراءات التحكيميـة أو القضائيـة أو الإجـراءات المماثلـة  (٤)

تتعلق بالنـزاع الذي هو، أو كان، موضوع إجراءات توفيق أم لا. 

ـــادة في الإجــراءات التحكيميــة أو القضائيــة غــير  رهنـاً بـالقيود الـواردة في الفقـرة (١) مـن هـذه المـادة، لا يصبـح الدليـل المقبـول ع (٥)

مقبول رد أنه سبق استخدامه في عملية توفيق. 
 
 

المادة ١٢-  إاء التوفيق 
 

تنهى إجراءات التوفيق: 

بابرام الطرفين اتفاقا للتسوية، في تاريخ ابرام الاتفاق؛ أو  (أ)

باصدار الموفّق أو هيئة الموفّقين، بعد التشاور مع الطرفين، إعلانا كتابيا يبـين أنـه لا يوجـد مـا يسـوغ القيـام بمزيـد مـن  (ب)

جهود التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو 

باصدار الطرفين إعلانا كتابيا موجـها الى الموفّـق أو الى هيئـة الموفّقـين يفيـد باـاء اجـراءات التوفيـق، في تـاريخ صـدور  (ج)

الإعلان؛ أو 

بـاصدار أحـد الطرفـين إعلانـا كتابيـا موجـها الى الطـرف الآخـر والى الموفّـــق أو الى هيئــة الموفّقــين، في حــال تعيينــها،  (د)

يفيد بااء اجراءات التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان. 
 
 

المادة ١٣-  قيام الموفّق بدور محكّم 
 

لا يجوز للموفّق أن يقوم بدور محكّم في نزاع كان، أو هـو، موضـوع اجـراءات التوفيـق أو في نـزاع آخـر كـان قـد نشـأ عـن العقـد 

ذاته أو عن أي عقد ذي صلة به. 

المادة ١٤-  اللجوء الى الاجراءات التحكيمية أو القضائية 
 

ــان قـد اتفقـا علـى التوفيـق وتعـهدا صراحـة بـأن لا يسـتهلا، خـلال فـترة زمنيـة معينـة أو الى حـين وقـوع حـدث  حيثما يكون الطرف (١)

معين، اجراءات تحكيمية أو قضائية فيما يتعلق بنـزاع حالي أو مسـتقبلي، تنفـذ هيئـة التحكيـم أو المحكمـة مفعـول ذلـك التعـهد الى أن يكـون قـد 

تم الامتثال لأحكام الاتفاق. 
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ـــراءات تحكيميــة أو قضائيــة اذا اعتــبر، حســب تقديــره وحــده، أن تلــك  علـى الرغـم مـن ذلـك، يجـوز لأي طـرف أن يسـتهل اج (٢)

الاجراءات ضرورية لصون حقوقه. ولا يعتبر استهلال تلك الاجراءات في حد ذاته تنازلا عن اتفاق التوفيق أو ااء لاجراءات التوفيق. 
 
 

المادة ١٥-  نفاذ اتفاق التسوية(٤) 
 

اذا توصل الطرفان الى اتفــاق يسـوي النــزاع ووقّعـا عليـه، يكـون ذلـك الاتفـاق ملزمـا وواجـب النفـاذ ... [تـدرج الدولـة المشـرعة 

الطريقة التي تنفذ بموجبها اتفاقات التسوية، أو تشير الى الأحكام التي تحكم ذلك التنفيذ]. 

ـــــــــــ 

 

                                                           

يجوز للدولة الطرف، عند تنفيذ الاجراء المتعلق بانفاذ اتفاقات التسوية، أن تنظر في امكان جعـل  (٤)
هذا الاجراء الزاميا. 


